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 الشكر
  

  

الذي یعود الیھ الفضل في " بن فاطمة بوبكر"الى أستاذي الأستاذ الفاضل الدكتور 

ة وتثمینا على عطائھ من انجاز ھذه المذكرة  خالص شكري لتوجیھاتھ القیم

معلومات وعلى  طول صبره، فرغم انشغالاتھ والتزاماتھ الكثیرة قبل الاشراف 

على ھذا العمل ومراجعتھ مع تقدیمھ لملاحظات أنارت لي طریق البحث فلھ كل 

.عبارات الشكر والتقدیر عرفانا مني بالجمیل



 

 الإھداء
 

اللھم صلي على سیدنا محمد الفاتح 

لخاتم لما سبق، ناصر لما اغلق، ا

الحق بالحق والھادي الى صراط 

المستقیم وعلى آلھ حق قدره 

 .ومقدره العظیم

أھدي ھذه المذكرة إلى كل من 

ساندني من زملاء قریب أو بعید 

صدیقي بن وإلى عائلتي وخاصة إلى 



 

علو محمد الذي ساعدني في انجاز ھذه 

 .المذكرة



 

 

  

  

  

  

  

  

  

المقدمة
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لتي أثارت جدلا واسعا من بین أھم القضایا ا

بین القانونیین، موضوع الحمایة البیئیة 

نظرا لما ألت إلیھ حالة البیئة الیوم سواء 

وتفاقم . في الجزائر أو في معظم دول العالم

مشكلات البیئیة التي أصبحت تھدد حیاة كل 

الكائنات الحیة، وجعل المختصین ورجال 

 تعنى القانون یجتھدون لوضع منظومة قانونیة

بحمایة البیئة والتنظیم البیئي الذي من 

شأنھ توفیر أكثر قدر من الحمایة لكل 

الكائنات الحیة، وباعتبار أن الإنسان ھو 

المتسبب في تدھور البیئة أصبح الیوم الجمیع 

 .معني بمعالجة ھذا المشكل

إن الحمایة البیئیة لیس بأمر سھل، فتعطش 

الإنسان وقھر نظره جعلھ یشغل الثروات 

لبیئیة بطریقة غیر عقلانیة لتوفیر نمو ا

خلق تنافس بین دول  تم اقتصادي بل حتى

اقتصادیا مھملین بذلك حمایة البیئة والتنوع 

البیولوجي، بعد تفاقم الوضع ظھرت نتائج ھذه 

الأخطاء لیكون الإنسان في موقف الضحیة ومتعدي 

 .في نفس الوقت

لجأ المجتمع الدولي والمنظمات المتخصصة في 

حمایة البیئة إلى تأسیس قانون جنائي في 

مكافحة أضرار البیئیة كوسیلة للحد منھا 
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والوقوف أمام الاعتداءات المتكررة للبیئة، 

یتمیز القانون الجنائي للبیئة بدوره الذي 

یعتمد عن أھم عنصر فیھ وھو جریمة التي تعد 

جوھر موضوعھ وبما أن ھذا القانون حدیث 

عدة  یثیر فذلك حتما. النشأة ومتمیز بموضوعھ

تعقیدات قانونیة تخص الجریمة البیئیة 

ركن مادي، ركن معنوي، مبدأ (بأركانھا الثلاث 

، إلا أن الركن المادي ھو الأساس في أي )شرعیة

جریمة وھذا ما أدى إلى صعوبة لتطبیق لھذا 

القانون ففي بعض الحالات یغیب الركن المادي 

ر أثرھا إلى لكن تبقى الجریمة قائمة ولا یظھ

بعد مرور سنین بعد وقوعھا لذلك إتفقت كافة 

التشریعات أن قیام جریمة لا یتوقف على 

إرتكاب عمل مادي فحسب بل لابد أن یصدر عن 

 .إرادة الجاني وھو ما یعرف بالركن المعنوي

إن صعوبة تحدید أركان جریمة البیئة وشروط 

قیامھا إضافة إلى إمتداد أثارھا وإتباع 

من أساسیات ھذا الموضوع وھذا ما مسرحھا 

سنتطرق علیھ في ھذا المبحث وھذا بعد طرح 

أصبحت تشكل إعتداءات على : الإشكالیة التالیة

البیئة خطرا كبیرا على بقاء الإنسان على وجھ 

وإن ھذه الإنتھاكات لا تزال مستمرة . الأرض

وتأخذ أشكالا وصورا متعددة، لذا تزداد 
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یة القانون الجنائي التساؤلات حول مدى فعال

 البیئي في حمایة البیئة بجمیع عناصرھا؟

للإجابة على ھذه الإشكالیة تم إعتماد على 

المنھج التحلیلي الذي یعتمد كل باحث قانوني 

من خلال تحلیل النصوص القانونیة المعنیة 

 .لحمایة البیئة

إن الأھمیة من دراسة ھذا الموضوع أن 

ت مھمة جدا الحمایة الجنائیة للبیئة أصبح

بإعتبارھا قیمة جوھریة اقتصادیة، اجتماعیة 

جدیدة بالحمایة الجنائیة من أي إعتداء قد 

تتعرض لھ، بحیث أصبحت ھذه الاعتداءات التي 

تتخذ عدة أشكال وصور مألوفة لا یبالي بھا 

مرتكبوھا، حیث تبقى الحمایة الجنائیة 

للبیئة أفضل وأنجح وسیلة للحمایة لتضمنھا 

 .ردعیةجزاءات 

إن الھدف من دراسة ھذا الموضوع ھو الوقوف 

على ظاھرة الاعتداءات المتكررة ضد البیئة 

التي أصبحت تھدد كل الكائنات الحیة والوسط 

الذي تعیش فیھ، وما ھي الآلیات والإجراءات 

القانونیة والردعیة التي یكفلھا القانون 

 .للحد من ھذه التصرفات والظواھر السلبیة

اختیار الموضوع ھو التدھور الذي  من مبررات

 تتعرض لھ البیئة من یوم لآخر، رغم وجود
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قانونیة ھامة تحمي البیئة بجمیع  ترسانة

 .عناصر وتسلط عقوبات ردعیة على مرتكبیھا

من بین أھم صعوبات التي واجھت ھذا البحث 

في فترة إنجازه ھي أن ھذا الموضوع مستھلك 

ى من المراجع كثیرا، بحیث أن ھناك عدد لا یحص

لكن فرز ھذه المعلومات وتنظیمھا . والمصادر

كان صعبا، خصوصا في الفترة الصحیة التي 

  .تشھدھا الجزائر وكل دول العالم
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البیئة محل 

الحمایة 

الجنائیة 
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أضحى تدخل القانون الجنائي والعلوم 

مواجھة جنوح  الجنائیة أكثر من ضرورة لأجل

تلویث البیئة بوصفھ أبرز تعبیر عن رفض 

المجتمع لسلوك معین، ویظھر ذلك من خلال 

الدور الذي یؤدیھ ھذا القانون لمواجھة 

الجرائم عموما والإجرام البیئي بصفة خاصة، 

ھو ما یقتضي التطرق لمفھوم البیئة المتغیر 

بحسب زاویة دراسة كل باحث، فنظرة الاقتصادي 

لى الجانب المالي، الباحث البیولوجي ترتكز ع

على الجانب الصحي، أما علماء الاجتماع 

وفي مقابل . فیركزون على المحیط الاجتماعي

ذلك فإن الباحث في العلوم القانونیة یعتبر 

البیئة قیمة من القیم القانونیة الجدیرة 

بالحمایة، ومن ثم فإن ضرورة إیجاد آلیات 

من مستلزمات قانونیة كفیلة بتحقیق ذلك 

تحقیق إستقرار المجتمع، وھذا من خلال ضبط 

سلوك الأشخاص في التعامل مع البیئة، والذي لا 

یتأتى إلا بتحدید نطاق الحمایة التشریعیة عن 

طریق وضع تعریف دقیق لجریمة تلویث البیئة 

مقتضاه تسھیل متابعة الجانح لاحقا وتحدید 

 .المسؤولیات

دثا إذا ما قورن یعتبر الإجرام البیئي مستح

ببقیة الجرائم التقلیدیة ذلك أن البیئة 



 الجنائیةبیئة محل الحمایة ال:فصل الأولال
                                               

 

9 

كقیمة قانونیة لم تبرز إلا حدیثا، ھو وضع 

ساھم في بلورة خصوصیة المصلحة المعتدى 

علیھا سواء من حیث طبیعتھا أو نطاقھا أو 

مداھا، لزاما لذلك فإن المعالجة القانونیة 

الموضوعیة تقتضي تسلیط الضوء على مختلف 

ت القانونیة التي یمكن أن تثار بشأن الإشكالا

أركان الجریمة البیئیة سواء تعلق الأمر 

بالركن المادي أو المعنوي، وھو ما سیتم 

 التطرق إلیھ تفصیلا من خلال دراسة البیئیة

محل الحمایة الجنائیة في مبحث أول، وسنتطرق 

 .إلى أركان الجریمة البیئیة في مبحث ثاني

 محل الحمایة الجنائیةالبیئة : المبحث الأول

أصبحت البیئة في الوقت الراھن قیمة 

اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة، ترتبط حیاة 

الإنسان بھا، فھي مصدر عیشھ، فھي تلبي 

حاجیاتھ الیومیة، إلا أن تزاید ھذه الحاجیات 

أفرزت تھدیدات خطیرة ما فتئت تھدد حیاة 

وأمام زیادة حدة التھدیدات تعالت . الإنسان

ات تنادي بضرورة توفیر الحمایة للبیئة أصو

 .)المطلب الأول(بجمیع عناصرھا 

إن حمایة البیئة عن طریق القانون الإداري 

والقانون المدني لم تستطیع توفیر الحمایة 

 الفعالة للبیئة، إذ 
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لا تكون حمایة البیئة فعالة وتحقق أھدافھا 

إلا من خلال الحمایة الجنائیة للبیئة باعتبار 

تضمن جزاءات ردعیة تطال كل من یرتكب أن ت

المطلب (جرائم بیئیة تمس كافة عناصر البیئة 

 ).الثاني

مفھوم البیئة وعناصرھا : المطلب الأول

 وتلوثھا

لا شك أن الوقوف على مفھوم البیئة یتطلب منا 
أصل ھذه الكلمة من الناحیة  على التعرف

اللغویة والاصطلاحیة، والعلمیة والقانونیة، 
، كما )الفرع الأول(ة إلى عناصرھا في إضاف

أنھا تتعرض إلى أخطار كبیرة تھددھا وتھدد 
  .)الفرع الثاني( بقاء الإنسان

 مفھوم البیئة وعناصرھا: الفرع الأول

أدى لإستخدام المكثف لمصطلح البیئة على 

كافة مستویات، وفي كل مجلات المعرفة إلى 

اكتسابھ لمفاھیم متعددة بتعدد علوم 

انیة، ومختلف مضامینھا وغایتھا، كما الإنس

ساھمة من ناحیة أخرى في جعل مفھوم البیئة 

من أكثر المفاھیم العلمیة تعقیدا وأقلھا 

فھمھا لتداخلھ مع كافة العلوم الإنسانیة، 

الأمر الذي نتج عن بروز البیئة الاجتماعیة، 

والبیئة الجغرافیة، والبیئة الاقتصادیة، 
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لبیئة الثقافیة، والبیئة التسویقیة، وا

 .والبیئة النفسیة

وبالتالي أن التعقید والصعوبة ضرورة 

یقضیھا ھذا التعدد، ومن ثم فإن مستوجبات 

البحث تقضي ضرورة استجلاء ھذا الغموض، 

بالتطرق إلى مختلف التعریفات اللغویة 

والاصطلاحیة وھذا قبل الخوض في تفاصیلھ 

 .العلمیة

ع الأصل یرج :التعریف اللغوي للبیئة -أ

اللغوي لكلمة البیئة في اللغة العربیة إلى 

بوأ : الجدر بوأ والذي أخذ منھ الفعل الماضي

أي حل ونزل وأقام والإسم عن ھذا الفعل ھو 

باء الشيء ) لسان العرب(البیئة، وقد ورد في 

بوأ الرمح نحوه : یبوء بوءا وتبوءا، فیقال

، وقد جاء في 1أي سدده من ناحیتھ وقابلھ بھ

قرآن الكریم قولھ تعالى في الآیة ال

وكذلك م�ك�ن�ا لِی�وس�ف� فِي الأ��ر�ضِ ی�ت�ب�و�أ� :( الكریمة

یب� بِر�ح�م�تِن�ا م�ن ن�ش�اء و�لا� ن�صِ ۚ◌ مِن�ھ�ا ح�ی�ث� ی�ش�اء� 

 .2)ن�ضِیع� أ�ج�ر� ال�م�ح�سِنِین� 

فمعني البیئة في ھذه الآیة یتمثل في المنزل 

ھ وتعالي لیوسف لأجل والمكان الذي ھیأه سبحان

                                                           
، دار المعارف، 3، ط1جمال الدین منظور، لسان العرب، ج1

 .328القاھرة، مصر، دون سنة نشر، ص 
  .56سورة یوسف، الآیة 2
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العیش فیھ وھو معنى لا یختلف عن التعریف 

 .اللغوي للبیئة السالف ذكره

: ومن خلال ما سبق ذكره یتضح أن البیئة ھي

النزل والحلول من المكان، ویمكن أن تطلق 

مجازا على المكان الذي یتخذه الإنسان مستقرا 

المنزل، : لنزلھ وحلولھ أي على كل من

ن أي یرجع إلیھ فیتخذ فیھ الموطن، المكا

منزلھ وعشیھ، أي ذلك الجزء من المجتمع 

المدني الذي یجد فیھ الكائن الحي مكان 

 .ملائما للعیش والإقامة

تباین  :المفھوم الاصطلاحي للبیئة -ب

الباحثون في وضع مفھوم متفق علیھ لمصطلح 

البیئة فكل باحث بنظر إلیھ من زاویة تخصصھ، 

الاھتمام العلمي المتعدد  لاعتبارات توعز إلى

والمتباین للبیئة والذي ینظر إلیھا من 

الأولي یعني بھا العلماء المتخصصون : زاویتین

ھي الزاویة : في الشؤون البیئة، والثانیة

القانونیة المتمثلة في تحدید مفھومھا 

 .القانوني

 یحتل  :المفھوم القانوني للبیئة

المفھوم القانوني للبیئة أھمیة بالغة 

تمكن في الوقوف علي حقیقة البیئة لأجل 

تقریر نطاق حمایتھا القانونیة من جھة، 
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وحتى تتمكن البحوث القانونیة من تناولھا 

 .1بالدراسة والتحلیل من جھة أخرى

فقد أقر بعض الفقھ أن وجود مفھوم قانوني 

فالأولي تمكن : للبیئة لھ أھمیتھ من ناحیتین

نوني في في التغلب على فكرة التأخر القا

حمایة البیئة بالمقارنة مع العلوم الطبیعیة 

الأخرى، أما الثانیة فتتمثل في ضرورة مواكبة 

التحولات العالمیة في اللغة القانونیة والتي 

عرفت أنماط وألفاظ جدیدة یعتبر من بینھا 

لفظ البیئة، ومن ثم فإنھ بات من الضروري 

مواكبة رجال القانون للأفكار المستحدثة 

روحة على الساحة الدولیة، وھو ما المط

استدعي البحث والتقصي عن مفھوم قانوني 

 .للبیئة

ویرتبط تناول المفھوم القانوني للبیئة 

-بالتطرق لمفھومھا لدي علماء الاجتماع 

باعتبار أن القانون أحد فروع العلوم 

، فقد عر�فھا البعض أنھا مجموعة -الاجتماعیة

التي تحدد العناصر الثقافیة والتنظیمیة 

                                                           
أحمد محمد حشیش، المفھوم القانوني للبیئة في ضوء مبدأ أسلم 1

القانون المعاصر، دار الكتب القانون، القاھرة مصر، 
 .10، ص2008
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سلوك الفرد وفھمھ وعلاقة مع أقرانھ من بني 

 .1البشر

وفي الاتجاه ذاتھ یعرف البعض البیئة بأنھا 

مجموعة العناصر الثقافیة والتنظیمیة التي 

تحدد سلوك الفرد وفھمھ، وعلاقة مع عناصر 

 .2البیئة بمفھومھا الطبیعي أو الایكولوجي

ریف السابقة تربط بین البیئة افالتع

ھومھا الاجتماعي والطبیعي، أي أنھا تبرز بمف

الفرد وفھمھ أو وعیھ  العلاقة بین سلوك

وعلاقتھ بالبیئة الطبیعیة ومدى تأثیره 

جھد من  علیھا، وكذلك ما یبذلھ الإنسان من

 .اجل المحافظة علیھا

ومن تعریفات الفقھ القانوني للبیئة نجد 

الذي یرى أن البیئة ) Pinatal(تعریف الأستاذ 

، كما یرى 3طلح غامض ونطاقھ غیر محدد بدقةمص

أن مفھوم البیئة ) Prieur Michel(الأستاذ 

، حتى أن البعض منھم أكد 4مفھوم متقلب ومتغیر

بان البیئة عبارة عن كلمة لا تعني شیئا لأنھا 

                                                           
بیئة والصحة دراسة في علم الاجتماع علي محمد المكاوى، ال1

 7، ص1995الطبي، دار المعرفة الجدیدة، الإسكندریة مصر، 
أحمد منصور النكلاوى، علم الاجتماع وقضایا التخلف، دار  2

  20، ص1989الثقافة العربیة، القاھرة مصر، 
النظام (طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، الأمن البیئي  3

دار الجامعة الجدیدة،  ،)القانوني لحمایة البیئة
 115، ص2009الإسكندریة مصر، 

4 Michel Prieur, droit de l'environnement, Daloz, 
1991, P7 
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لم ) M. Despax(تعني كل شيء، بل الأستاذ 

یتردد في وصف مصطلح البیئة لرجل القانون 

الزئبق الذي لا یدرك والذي لا  بأنھ نوع من

یعتقد المرء انھ قد أدركھ في الوقت نفسھ 

 .1الذي فیھ یختفي

بینما ذھب رأي آخر إلى أھمیة التفرقة بین 

البیئة في معناھا الإداري والبیئة في معنى 

القانون الجنائي، مع ملاحظة أن ما یعتبر أھم 

بكثیر من التعریف العام للبیئة ھو الأخذ 

 .عتبار الأموال الواجب حمایتھابعین الا

وقد اختلفت التشریعات في وضع مفھوم موحد 

للبیئة باعتبار أن جل دول العالم قد اختلفت 

في طریقة معالجة في تشریعاتھا الداخلیة، 

ومن ثم فإنھ بات من الضروري استعراض فكرة 

الاختلاف في تحدید ھذا المفھوم والذي ساھم 

ل استعمالھ مصطلح المشروع في بلورتھ من خلا

 :البیئة في صور مختلفة تمثلت في الآتي

قدر فیھا المشروع صعوبة وضع  :ىالصورة الأول

تعریف لكلمة البیئة لیأتي التشریع البیئي 

 خالیا من 

                                                           
مؤلف فرج صالح الھریش، جرائم تلویث البیئة، رسالة 1

  .31، ص1997دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، مصر، 
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وضع تعریف محدد لھذه الكلمة، ویتمثل ھذا 

 .1الاتجاه تشریع البیئة الفرنسي

یجنح المشروع أحیانا إلى  :الصورة الثانیة

تبني مفاھیم بیئیة مختلفة بمضامین متضادة 

وذلك عند تصدیھ لتعریف بعض المصطلحات، بحیث 

یؤدي ذلك إلى غموضھا بدلا من وضوح معناھا، 

فعلى سبیل المثال عرف المشروع البیئي 

المحیط الذي تعیش :" الأردني البیئة بأنھا

فیھ الأحیاء من إنسان وحیوان ونبات ویشمل 

رض وما یؤثر علي ذلك الماء والھواء والأ

 .2"المحیط

فمدلول كلمة المحیط الواردة في تعریف 

البیئة لم تشمل كافة عناصر البیئة، إذ قصر 

مفھوم المحیط على البیئة بعناصرھا 

الطبیعیة، ولم یذكر المشرع الأردني البیئة 

الصناعیة المنشاة بتدخل الإنسان على الرغم 

لعناصر من أھمیة الأخذ بھا باعتبارھا من ا

المؤثرة في البیئة، إلا أنھ تدارك ھذا النقص 

لسنة ) 52(بموجب قانون حمایة البیئة رقم 

، حیث نصت المادة الثانیة منھ على أن 2006

                                                           
رخ في المؤ) 76/629(قانون حمایة الطبیعة الفرنسي رقم 1

10/07/1976 
) 12(المادة الثانیة من قانون حمایة البیئة الأردني رقم 2

  2006لسنة ) 52(الملغي بموجب القانون رقم  1995لسنة 
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البیئة تشمل بالإضافة إلى العناصر الطبیعیة 

 .كل المنشآت المقامة من طرف الإنسان

  :العناصر -2

ر بینا أعلاه أن للبیئة مفھوما واسعا وأخ

ضیقا ا لأن أغلب التشریعات ذھبت إلى الأخذ 

بمفھوم الواسع للبیئة الذي أصبح یشمل عناصر 

الوسط الطبیعي، بالإضافة إلى عناصر الوسط 

المشید التي أنشأھا الإنسان لتحسین وتسھیل 

حیاتھ الیومیة والبیئة المشیدة عبارة عن 

المنجزات التي حققھا الإنسان على ھذا 

م تجسیدھا في بیئة أخرى الكوكب، والتي ت

طبیعیة ھي البیئة البریة فالبیئة المشیدة 

لیست في الحقیقة إلا جزءا من البیئة البریة 

 .التي ھي من فعل الإنسان

من خلال ما سبق نجد أن المشروع یعمل على 

حمایة البیئة بكل عناصرھا كقیمة قانونیة، 

وبتفحص نص المادة الرابعة من القانون رقم 

المتعلق بحمایة البیئة یتضح، أن ) 03-10(

المشرع الجزائري أخذ بالمفھوم الواسع 

للبیئة بالتنظیم القانوني لأحكامھا وبتحدید 

إطار الحمایة اللازمة لھا، وذلك من خلال 
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والبیئة ) أولا(تأطیره لكل من البیئة البریة 

 .1)ثالثا(والبیئة الجویة ) ثانیا(المائیة 

بة والأرض أو ھي التر:البیئة البریة -أ

، وھي من العناصر الأساسیة المكونة 2الیابسة

للبیئة البریة والتي تعتبر العنصر البیئي 

الأكثر حیویة، فعلیھا تقوم حیاة الإنسان 

والحیوان وتصلح لنمو النبات والتربة ھي 

الطبقة السطحیة من الأرض تكونت من بقیا 

النباتات والحیوانات وفتات الصخور التي مع 

الزمن في صورة التربة التي تأخذ أحد مرور 

أنواعھا التالیة المعروفة؛ إما رملیة أو 

 .3طینیة

وتشمل البیئة البریة الجبال والمباني 

والتراث الحضاري الإنساني والغطاء النباتي 
                                                           

نشیر ھنا إلي أن المشرع الجزائري بتناولھ مقتضیات 1
) 10-03(الحمایة البیئة التي أسس علیھا القانون رقم 

یة المستدامة نص في المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنم
یؤسس ھذا القانون مقتضیات :" منھ على ما یلي 39المادة 

لحمایة ما یأتي التنوع البیولوجي الھواء والجو الماء 
والأوساط المائیة الأرض وباطن الأرض الأوساط الصحراویة 

، فأول ما نسجلھ علي عنصر التنوع "الإطار المعیشي
متعلقة بالصید البیولوجي أنھ نظم أحكام القانون ال

والصید البحري، مما یعني أن ھذا العنصر جزء من البیئة 
البریة أو البحریة، أما الأوساط الصحراویة فھي نوع من 
أنواع البیئة البریة، أما الإطار المعیشي فھو متصل 
بالبیئة المشیدة في شكل عقارات أو الآثار الطبیعیة 

بیئة البریة والموقع المصنفة مما  یعني أنھا جزء من ال
فعناصر البیئة مھما تكن لا تخرج عن الأنواع الثلاثة 

 .المعروفة في أغلب التشریعات
 337أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص2
 .7:المرجع نفسھ، ص3
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من حدائق وغابات بالإضافة إلى الحیوانات 

بمختلف أنواعھا وفي قمة كل ھذه المكونات 

 .1یأتي الإنسان

یئة البریة معرضة للتأثیرات الطبیعیة والب

والأنشطة الإنسانیة التي من شانھا إلحاق 

إضرار بھا، مما یؤدي في النھایة إلى المساس 

بالتوازن البیئي الدقیق القائم بین 

لذا فقد أولي المشرع الجزائري . عناصرھا

البیئة البریة بحمایة خاصة بوضع العدید من 

بترشید النصوص القانونیة المتعلقة 

استخدامھا حتى لا یؤدى إلى إجھادھا أو 

استنزافھا والمحافظة على توازن مكوناتھا، 

وكأمثلة عن النصوص القانونیة التي تحمي 

البیئة البریة بمختلف مكوناتھا نذكر 

المتضمن النظام العام ) 12-84(القانون رقم 

المتعلق ) 19- 01(، القانون رقم 2للغابات

                                                           
محمد المدني بوساق، الجزاءات الجنائیة لحمایة البیئة في  1

التشریع والنظم المعاصرة، دار الخلدونیة للنشر 
عبد القادر الشیخي، مرجع . 7، ص2004یع، الجزائر، والتوز
  37سابق، ص

 1984جوان  23المؤرخ في ) 12-84(القانون رقم : أنظر2
 26، مؤرخ في 26المتضمن النظام العام للغابات، ج ر ع 

المؤرخ ) 20-91(المعدل والمتمم بالقانون رقم  1984جوان 
 .04/12/1991، مؤرخ في 62، ج ر ع 02/12/1991في 
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، 1باتھا وإزالتھابتسییر النفقات ومراق

 .2المتعلق بالصید) 07-04(والقانون رقم 

كما انضمت الجزائر وصادقت علي مجموعة من 

الاتفاقیات الدولیة، نذكر منھا بروتوكول 

التعاون بین دول شمال إفریقیا في مجال 

مقاومة الزحف الصحراوي الموقع بالقاھرة في 

، كما انضمت إلى الاتفاقیة 19773فبرایر  05

المحافظة على الطبیعة والموارد حول 

سبتمبر  15الطبیعیة الموقعة بالجزائر في 

19684. 

  :البیئة المائیة -ب

، 5إن البیئة المائیة تشمل البیئة البحریة

بما فیھا البحار والمحیطات التي تغطي 

                                                           
المتعلق بتسییر  12/12/2001في ) 19-01(أنظر القانون رقم 1

، مؤرخ في 77النفقات ومراقبتھا وإزالتھا، ج ر ع 
15/12/2001 

 .المتعلق بالصید) 07-04(القانون رقم : أنظر2
الذي  11/12/1982المؤرخ في ) 437-82(المرسوم رقم : أنظر3

ر یقیا یتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون بین شمال اق
 05/02/1977في مجال مقاومة الزحف الصحراوي الموقع في 

 1982لسنة  51بالقاھرة، ج ر ع
الذي  11/12/1982المؤرخ في ) 440-82(المرسوم رقم : أنظر4

یتضمن المصادقة على الاتفاقیة الإفریقیة حول المحافظة على 
 15/12/1968الطبیعة والموارد الطبیعیة الموقعة في 

، وأنظر أیضا محمد طاھر 1982لسنة  51ئر، ج ر ع بمدینة الجزا
أورحمون، دلیل معاھدات واتفاقیات الجزائر الدولیة، 

دار القصبة ) 1998 -1963(المنشور في الجریدة الرسمیة 
 .2000للنشر، الجزائر، 

تشمل البیئة البحریة البحر الإقلیمي المنطقة المتاحة في 5
ا بعد البحر الإقلیمي میلا بحری) 12(حدود مسافة اثني عشر 

والمنطقة الاقتصادیة الخاصة التي تمتد على مسافة أكثر من 
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من مساحة الكرة الأرضیة %) 72(تقریبا 

بالإضافة إلى المیاه العذبة التي تقدر نسبیا 

من الحجم الكلي لمیاه كوكب %) 2.59(بـ 

الأرض، كما تضم البیئة المائیة الأنھار 

البیئة المائیة  يوالبحیرات الداخلیة، وتحتو

على ملایین من الكائنات الحیة وغیر الحیة 

متفاعلة ولیست معزولة عن بعضھا ولیست جامدة 

 .مغلقة، بل مكوناتھا في تفاعل مستمر

وبكائناتھا إن الإضرار بالبیئة المائیة 

یؤدي حتما إلى اختلال في حلقة الإنتاج 

الغذائي والدورة العادیة لعملیة التنفس 

والأخضر، من كل ھذا اعتقاد الإنساني أن 

البحار والمحیطات ھي المكان الأحسن لاستیعاب 

النفایات بمختلف أنواعھا قادرة على تنظیف 

نفسھا بنفسھا نظرا للمساحة الكبیرة التي 

 .1مساحة الأرضتغطیھا من 

وتشیر بعض التقاریر إلى أن المناطق 

الساحلیة والأنظمة البیئة في الجزائر وصلت 

إلى درجة كبیرة من التلوث نتیجة تواجد أكثر 

                                                                                                                                                                                     

مائتي میل بحري عن عرض البحر الإقلیمي والامتداد القاري 
أو الجوف القاري كما یسمي، بالإضافة إلى ذلك أعالي 

لتفاصیل أكثر . البحار وھي تراث مشترك لكل الإنسانیة
 86-82:، مرجع سابق، صأحمد عبد الكریم سلامة: أنظر

صلاح الدین عامر، حمایة البیئة إبان المنازعات المسلحة 1
في البحر مجلة الأمن والقانون، كلیة الشرطة، دبي، العدد 

   183، ص1995الأول، 
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) 10(تجمع سكاني وحوالي عشرة ) 100(من مائة 

موانئ وعشرات المركبات الصناعیة الكبرى 

خاصة البترولیة والكیمیائیة، وھي كلھا ترمي 

یاتھا في البحر مباشرة من دون معالجة، نفا

ملحقة أضرارا كبیرة بالثروة السمكیة 

 .1والقدرات الاقتصادیة الأخرى للبلاد

كما نشیر إلى أن وادي الشلف بلغ درجة 

خطیرة من التلوث والتدھور البیئي والشيء 

نفسھ یقال عن عدة أودیة أخرى موجودة بمنطقة 

 .2العاصمة كوادي مزفران مثلا

كانت ھذه الأوضاع ومثیلاتھا دافعا  لقد

للمشرع الجزائري على سن قوانین مختلفة 

لحمایة البیئة المائیة، نذكر منھا على سبیل 

) 12-05(المثال لا الحصر كلا من القانون رقم 

المتعلق بالمیاه المعدل والمتمم، والقانون 

المتعلق بحمایة الساحة ) 02-02(رقم 

المحدد ) 02-03(، القانون رقم 3وتثمینھ

                                                           
تقریر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لجنة التھیئة 1

 العمرانیة والبیئة مشروع التقریر التمھیدي حول المدینة
ن، الجزائر، /د/الجزائریة أو المصیر الحضري للبلاد، د

    39، ص1998نوفمبر 
تقریر وزارة الداخلیة، حمایة البیئة المھام الجدیدة 2

للجماعات المحلیة مركز التوثیق والإعلام الخاص بالمنتخبین 
 11-10:ن، الجزائر، ص/ت/المحلین، ب

ذي یتعلق ال 05/02/2002المؤرخ في ) 02-02(القانون رقم 3
   12/02/2002، مؤرخ في 10ر ع .بحمایة الساحل، ج
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للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال 

 .1السیاحیین للشواطئ

كما انضمت الجزائر وصادقت على اتفاقیات 

دولیة متعلقة بحمایة البیئة المائیة منھا 

التصدیق على البرتوكول الخاص بحمایة البحر 

الأبیض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي 

 .2النفایات من السفن والطائرات

وتأكیدا لأھمیة حمایة البیئة المائیة خصص 

المشروع الجزائري عددا كبیرا من مواد 

التعلق بحمایة البیئة ) 10-03(القانون رقم 

في إطار التنمیة المستدامة لھذا العنصر 

الأساسي من عناصر البیئة أكثر من العناصر 

الأخرى، إذ وخصص في مجال العقوبات المتعلقة 

ضافة إلى وجود قانون خاص مادة، بالإ) 13(بھا 

 .3متعلق بالمیاه

                                                           
الذي یحدد  17/02/2003المؤرخ في ) 02-03(القانون رقم 1

القواعد العامة للاستغلال والاستغلال السیاحیین للشواطئ، 
 19/02/2003، مؤرخ في 11ر ع .ج
الذي یتضمن  17/01/1981المؤرخ في ) 02-81(المرسوم رقم 2

البروتوكول الخاص بحمایة البحر الأبیض  المصادقة على
المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفایات من السفن 

 03ر ع .، ج16/02/1976والطائرات الموقع في برشلونة یوم 
الغوثي بن ملحمة، حمایة البیئة : وأنظر كذلك. 1981لسنة 

في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم 
ویمكن . 699، ص1994لسنة  03ادیة، العدد القانونیة والاقتص

الرجوع إلى مختلف ھذه النصوص الذي نظمھا فؤاد حجري، 
، دیوان -البیئة والأمن -سلسلة القوانین الإداریة 

  .2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .المتضمن قانون المیاه) 12-05(القانون رقم : أنظر3
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 :البیئة الجویة -ج

أن أھم مكونات البیئة الجویة الھواء الذي 

لا حیات للإنسان والكائنات الحیة الأخرى 

بدونھ، ویتكون الھواء من عدد كبیر من 

العناصر والمركبات الكیمیائیة أھما غاز 

وعاز الأكسجین %) 78.084(النتروجین بنسبة 

وغاز أكسید الكربون بنسبة %) 20.946( بنسبة

، فضلا عن وجود غازات أخرى لكن بنسبة )0.033(

 .أقل

والبیئة الجویة تتكون من مجموعة من 

الطبقات أھمھا طبقة التروبوسفیر وھي الطبقة 

التي تتصل مباشرة بالأرض وتلامس سطحیا، ویكون 

كلم  17كلم عند القطبین و 08ارتفاع ما بین 

تواء، وتقل درجة الحرارة بمعدل عند خط الاس

مترا،  150درجة واحدة مع كل ارتفاع في حدود 

وھذه الطبقة ھي الأكثر عرضة للتلوث والأضرار 

أما الطبقة الثانیة فھي طبقة . بھا

الاستراتوسفیر التي تكون على ارتفاع یمتد ما 

كلم فوق سطح الأرض ودرجة  50و 12بین  

صف وھي صالحة حرارتھا ثابتة وخالیة من العوا

 .1للطیران 

                                                           
المیز وسفیر تقع أما الطبقة الثالثة فیطلق علیھا اسم 1

كلم من فوق سطح الأرض وتصل درجة  80إلى حوالي  50بعد 
درجة تحت الصفر، أما الطبقة  95الحرارة فیھا إلى 
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التروبوسفیر (ھذا الغلاف الجوي 

الذي یمكن أن یصل إلیھ ) والستراتوسفیر

التلوث كالدخان والغازات السامة المنبعثة 

من الأنشطة الصناعیة التي یتسبب في حدوثھا 

النشاط الإنساني على سطح الأرض وھو خاضع 

للسیادة الكاملة للدولة، حیث أنھ من 

الإقلیم الجوي ھو ما یعلو الإقلیم  المعروف أن

البري والمائي للدولة، أما الفضاء الخارجي 

 .1فھو حر لا یخضع لسیادة أیة دولة

ونظرا لخطورة المساس بالبیئة الجویة التي 

لیس حدود سن المشروع الجزائري نصوصا 

قانونیة مختلفة لحمایة البیئة الجویة، أما 

مثلا  بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة منھا

المنظم ) 165-93(المرسوم التنفیذي رقم 

لإفراز الدخان والغبار والغاز والروائح 

                                                                                                                                                                                     

كلم  80الرابعة فھي الثیروموسفیر وھي تبدأ على ارتفاع 
كلم فوق سطح الأرض وھو وسط موصل  400ویصل ارتفاع حتى 

صالات الأثیریة، للكھرباء لذلك استعمالھا الإنسان في الات
سوسفیر وھي تشكل الإطار إكأما الطبقة الخامسة فتسمى ال

الخارجي للغلاف الجوي الذي یفصلھ عن الفضاء الخارجي وتقع 
كلم من سطح الأرض حتى أقصى  400ھذه الطبقة على بعد 

أحمد : ولتفاصیل أكثر أنظر. الحدود الخارجیة للغلاف الجوي
، فتحي دردار، 246-243:صعبد الكریم سلامة، مرجع سابق، 

والغایة من تحدید ھذه الطبقات ھي . 33-32:مرجع سابق، ص
إظھار الإطار الجوي المحمي قانونا، خاصة أن أغلب النصوص 

 جاءت عامة بذكر الھواء فقط دون الإشارة لھذه الطبقات
 247-246:أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص1
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المعدل  1والجسیمات الصغیرة في الھواء

-2000(والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، بالإضافة تالي 2000أبریل  01المؤرخ ) 73

الآلیات القانونیة الأخرى المتصلة بمكافحة 

منح رخصة بناء المنشآت التلوث الجوي مثل 

الصناعیة التي تكون مرتبطة بإثبات مسبق 

لكیفیة معالجة كل أنواع الدخان والغازات من 

 .2المواد الضارة بالصحة العمومیة

وبھذا نخلص إلى أن العناصر البیئیة ھي 

التي جعلت كوكب الأرض ھو الوحید الملائم 

للحیات بخلاف الكواكب الأخرى المتواجدة في 

درب التبانة، فكوكبنا یتكون من علاف مجرة 

سطحي یشمل على أھم عنصر ھو التربة التي 

تكو�ن الحیاة فیھا إلى الحد الذي تستحیل فیھ 

الحیاة، أما المحیطات والبحار فتكون الحیاة 

كلم لأنھ بعد ذلك  11فیھا في حدود حوالي 

تكون أعماق المحیطات مظلمة لا یصلھا ضوء 

صنع الغذاء، كما أن الشمس اللازم لعملیة 

الحیاة قد تكون مستحیلة فوق الغلاف الذي 

یحیط بالأرض في شكل مظلة وھو ما یسمى بالغلاف 

                                                           
ق بتنظیم افرزا الدخان یتعل) 165-93(مرسوم تنفیذي رقم 1

 10والغاز والروائح والجسیمات الصلبة في الجوى وتؤرخ في 
 .1993یولیو  14، مؤرخ في 46ر ع .، ج1993یولیو 

وناس یحي، دلیل المنتخب المحلي لحمایة البیئة، دار 2
  -95:، ص2003الغرب لنشر والتوزیع، 
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كلم، خاصة  16الحیوي الذي یبلغ سمكھ حوالي 

كلم،  09أن أعلى قمة جبلیة تصل إلى ارتفاع 

وتكون عملیة التنفس فیھا صعبة جدا لقلة غاز 

 .الأكسجین اللازم للتنفس

 مفھوم التلوث: الثانيالفرع 

معناه في اللغة بأنھ  :تعریف التلوث لغة

یقال لوث . خلط الشيء بما ھو خارج عنھ ومرسھ

أي  -الشيء في التراب أي لطخھ، ولوث الماء

كما یعني . وخلطھ بمواد غریبة ضارة -كدره

.  التلطیخ فیقال لوث ثیابھ بالطین أي لطخھا

ر یلوث وقد ورد في اللغة الفرنسیة عند روبی

، ویوسخ Salirأي یلطخ ویوسخ  Polluerتعني 

. الشيء أي رده خطرا وجعلھ غیر سلیم أو عكره

ولوث الماء أو الھواء إذا جعلھ معیبا، وھو 

 .Epurerعكس ینقي أو یصفي 

 

 : تعریف التلوث اصطلاحا

ھو وجود أي مادة أو طاقة في البیئة 

الطبیعیة، بغیر كیفیتھا أو في غیر مكانھا 

زمانھا، بما من شأنھ الإضرار بالكائنات أو 

، 1الحیة والإنسان في أمنھ أو صحتھ أو راحتھ

یتجھ الفقھ إلى القول بأن التلوث ھو تغییر 

                                                           
 .41.ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -1
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متعمد أو عفوي تلقائي في شكل البیئة ناتج 

عن مخلفات الإنسان،أو تغییر في الوسط 

الطبیعي على نحو یحمل معھ نتائج خطیرة لكل 

 .كائن حي

إضافة " ولدي یعرف التلوث، بأنھ والفقیھ ج

الإنسان لمواد أو طاقة إلى البیئة بكمیات 

یمكن أن تؤدي إلى إحداث نتائج ضارة ینجم 

عنھا إلحاق الأذى بالموارد الحیة، أو بصحة 

الإنسان، أو تعوق بعض أوجھ النشاط الاقتصادي 

مثل الزراعة والصید، أو تؤثر على الھواء، 

الطبیعي، والمناطق أو الأمطار، أو الضباب 

الجلیدیة، والنھار، والبحیرات، والتربة، 

والبحار، أو تعجل بذلك، أو تعوق الاستخدامات 

 1." المشروعة للبیئة أو تقلل من إمكانیاتھا

ویذھب البعض إلى تعریف الملوثات بأنھا كل 

مادة أو طاقة تعرض الإنسان للخطر، أو تھدد 

ة مباشرة سلامتھ أو سلامة مصادر غذائھ بطریق

أو غیر مباشرة وھي ملوثات ھوائیة ومائیة 

وأرضیة، ومنھم من یرى أن الملوثات بأنھا 

العوامل التي تنتج حالة التلوث والتي تكون 

                                                           
سلام علي عبد السلام الأمیلیس الفیتوري، عبد ال  -1

الالتزامات الدولیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث، 
مذكرة ماجستیر، قسم القانون، أكادیمیة الدراسات العلیا، 

 .20.، ص2008قسم القانون، طرابلس، 
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بوجود مواد إضافیة في الھواء أو الماء أو 

الغذاء مبدلة في البناء الطبیعي لھذه 

 1.المواد تبدیلا كلیا أو جزئیا

شأ بفعل العوامل وإذا كان بعض التلوث ین

الطبیعیة كالزلازل والبراكین والفیضانات 

والعواصف الرملیة، فإن أغلب التلوث الذي 

یصیب البیئة یتحقق بفعل الإنسان ونتیجة 

تعمده وإھمالھ أو عجزه عن إقامة التوازن 

بین الأعمال اللازمة لإشباع حاجاتھ وأطماعھ 

المتزایدة، وبین المحافظة على سلامة البیئة 

خلوھا من التلوث ومن أمثلتھ التلوث الناشئ و

عن غازات الاحتراق الداخلي، أو عن الإشعاعات 

النوویة، واستعمال المواد الكیمیائیة 

والتلوث الذي تعنى بھ . البتروكیمیائیة

القوانین وسلطات الدولة أساسا ھو ذلك 

الناشئ بفعل الإنسان لأنھ في الغالب أشد خطرا 

 2.وأوسع نطاقا

 نظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیةأما م

Organisation de coopération et de 

développement  "OCDE "3   1974فعرفت عام 

                                                           
 .32.عبده عبد الجلیل عبد الوارث، المرجع السابق، ص. د-1

 .41.جع السابق صماجد راغب الحلو، المر -2
3- OCDE: خلفا للمنظمة 1961منظمة أنشأت عام  يوه ،

، من أجل 1948الأوربیة للتعاون الاقتصادي، التي أنشأت عام 
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قیام الإنسان مباشرة أو " التلوث على أنھ 

بطریقة غیر مباشرة بإضافة مواد أو طاقة إلى 

البیئة بصورة یترتب علیھا آثار ضارة یمكن 

س بالموارد أن تعرض الإنسان للخطر أو نم

البیولوجیة أو الأنظمة البیئیة على نحو یؤدي 

 1"إلى التأثیر على الاستخدام المشروع للبیئة

 مصادر تلوث : الفرع الثاني

تولد أنشطة الإنسان المختلفة أضرار كبیرة 

ومع ذلك یبقى من الصعب الیوم تقییم . للبیئة

التلوث نظرا لأن البیئة البحریة شدیدة 

ر التلوث الآتي من مصادر التعقید وانتشا

 .مختلفة

تصنیف تقني  ALEXANDRE KISS2وضع الأستاذ 

لمختلف ملوثات البیئة، ھذا التصنیف یستند 

 :إلى

 : حسب مصدر التلوث -1

                                                                                                                                                                                     

إدارة المساعدات الأمریكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة 
، وتضم المنظمة حالیا ثلاثین دولة تشمل )مخطط مارشال(

الیابان، أسترالیا،  أوربا الغربیة، وأمریكا الشمالیة،
زیلندة الجدیدة، كوریا الشمالیة، وبعض دول أوربا 

 .الشرقیة مثل جمھوریة التشیك، المجر، بوونیا

 .2.أحمد محمد الجمل، مرجع سابق ص. د -1
2  - A.-Ch. Kiss, Droit international de 
l’environnement, Etudes internationales, Paris, 
Pédone, 1990,pp. 173-174. 
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التي تأتي من  :التلوث من مصادر بحریة) أ 

السفن والعمارات البحریة والآلات العائمة 

 .والثابتة في الماء

التي تأتي من  :رضیةالتلوث من مصادر أ) ب

الأرض عن طریق الأنھار والأودیة والمجاري 

 .المائیة، والأخادید أو مصبات الصرف

التي تنتج عن سقوط  :التلوث من الجو) ج

 . الملوثات العالقة في الجو في البحر

 : حسب طبیعة الملوثات -2 

تأتي أساسا من مصبات  :ملوثات جرثومیة) أ 

 .یةالمنشآت البشریة والحیوان

تأتي من سكب المواد  :ملوثات كیمیائیة) ب

 .الطبیعیة والصناعیة الضارة للبیئة

تأتي من تسرب العناصر  :ملوثات إشعاعیة) ج

 .المشعة إلى البیئة

تأتي أساسا من محطات  :ملوثات حراریة) د 

تولید الكھرباء التي تستعمل فیھا میاه 

 البحر كمبردات        

تأتي من سكب الفضلات  :ملوثات میكانیكیة) ه 

 .والبقایا في البحر

 

 : حسب حمولة السفن أو الفضلات -3

 .التلوث العمدي) أ 
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 . التلوث العرضي) ب

یعتبر البحر الأبیض المتوسط من المناطق 

البحریة الأكثر تلوثا في العالم، إذ نجد في 

ھذا الحوض كل الملوثات الواردة في تصنیف 

 .الأستاذ ألكسندر كیس

 التلوث من مصادر بریة -أولا

ھو أقدم شكل من أشكال التلوث البحري، فھو  

أقل إثارة ولكن أكثر خطر، وھو أحد الأسباب 

ویمكن . الرئیسیة لتلوث البیئة البحریة

تعریفھ بأنھ تلوث المناطق البحریة الناتج 

عن السكب عن طریق المجاري المائیة، المنشآت 

یوجد  الساحلیة، والقنوات، أو أي مصدر آخر

 وھو. وھو أكثر ضرر وأوسع نطاق. على الیابس

 :مصدر ثلاثة أرباع تلوث البیئة البحریة، وھي

مع وجود منظفات  :میاه الصرف المنزلیة -

 .ومواد عضویة متخمرة ومتعفنة

التي  :میاه الصرف الصناعیة والزراعیة -

تحمل معھا فضلات ومواد صلبة وسامة، 

لثي الماء فالمزارعـون الذین یستھلكون ث

المستعمل ھم المسؤولین الأساسین عن التلوث 

 .بالنترات والمبیدات
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 :میاه الأمطار المنصرفة من المدن والحقول -

تحمل معھا ھي كذلك مواد ضارة للتنوع 

 .البیولوجي

من قبل  :النفایات التي تترك في الشواطئ -

من السیاحة  %30ملیون سائح والتي تمثل  200

أتون كل سنة للاصطیاف على العالمیة الذین ی

 350السواحل، والذي سوف یصبح عددھـم حوالي 

، وھذه النفایات ھي 2025ملیون سائح في 

النفایات العضویة المختلفـة، مواد التعبئـة 

والتغلیف الغیر قابلة للتحلل مثل الأكیاس 

البلاستیكیـة، والقـارورات البلاستیكیـة، 

 .1إلخ...الزیوت الشمسیة

ع من التلوث تم أخذه بعین الاعتبار ھذا النو

، فحسب مجلس 2وتنظیمھ بنصوص قانونیة دولیة

نعني " إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة  

 :بالتلوث من مصادر أرضیة

                                                           
1- CHEBLI Liamine, La pollution en Méditerranée « 
Aspects juridiques des problèmes actuels », OPU, 
1980, p.35. 

من بینھا یمكن ذكر أساسا، اتفاقیة باریس المتعلقة  -2
فبرایر  21بمكافحة التلوث من مصادر بریة المعتمدة في 

المتوسط من ، البرتوكول المتعلق بحمایة البحر 1974
بأثینا،  1980ماي  17التلوث من مصادر بریة المعتمد في 

 .     51.، العدد1982دیسمبر  11الجریدة الرسمیة، الصادرة في 
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التصریف في البیئة البحریة من مصادر  -1

حضریة، صناعیة، زراعیة، ثابتة أو متحركة، 

 :أرضیة، ذات صلة أساسیة بـ

خاصة مواقع الصب ذات اتصال السواحل و -أ

 .مباشر بالبیئة البحریة والجریان السطحي

الأنھار والقنوات وغیرھا من المجاري  -ب

 .المائیة، بما فیھا المیاه الجوفیة

 .الھواء الجوي -ج

مصادر التلوث البحري الناتج عن منشآت  -2

ثابتة أو متحركة بعیدا عن السواحل داخل 

تثناء الحالات التي حدود الولایة الوطنیة، باس

 1." تكون فیھا مصادر تنظمھا اتفاقیات دولیة

تنقسم المواد الملوثة الموجودة في الأنھار 

والأودیة والتي معظمھا ینتھي إلى البحر إلى 

 .ملوثات كبیرة وصغیرة: صنفین

تركیزھا ضعیف جدا، لا  :الملوثات الكبیرة

 :تشكل خطر كبیر على البیئة وتشمل

وتیة والمتمثلة أساسا في المواد الآز -

التصریف الناتج عن % 50النترات الموجودة في 

 .الأنشطة الزراعیة

                                                           
مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، الخطوط  -1

التوجیھیة لمنریال الخاصة بحمایة البیئة البحریة من 
 .Doc. NU. ب/1الفقرة ، 1985ماي  24مصادر بریة ،

UNEP/GC.13/18, section II      
 



 الجنائیةبیئة محل الحمایة ال:فصل الأولال
                                               

 

35 

المواد العضویة الناتجة عن الأنشطة  -

من % 40البشریة وتربیة الحیوانات، وتمثل 

 .التصریف المنزلي

من التصریف المنزلي % 30الفسفور یمثل  -

من % 30و) الغسیل والأنشطة الأخرى(

 ).التسمید(زراعي التصریفال

تشكل خطر كبیر مقلق  :الملوثات الصغیرة

لأنھا یمكن أن تكون سامة حتى ولو كان 

 :تركیزھا ضعیف وتشمل

   DichloroTrichloroéthaneالمبیدات مثل -

Diphényl (DDT) الموجودة في ثلث التصریفات

الناتجة عن الأنشطة الزراعیة، والتي توجد   

 .ةمن المجاري المائی% 90في 

الرصاص، الزئبق، (المعادن الثقیلة مثل  -

% 70والتي توجـد في ) النیكل الكادیوم

 .التصریفـات    الصناعیة

: منھاالملوثات العضویة الثابتة  -

العطریة متعددة الحلقات  الھیدروكربونات

Hydrocarbure aromatique polycyclique (les 

HAP)  البترولیة الناتج عن احتراق المواد

. في كل المجاري المائیـة لموجودةوا

 Polychlorobiphényle (les PCB)والبیرالان 

والتي منع  المحولات،في صناعة  تستعمل يوالت
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من % 30ولكن رغم ذلك نجدھا في  استعمالھا،

التي أجریت فیھا تحالیل    المواقع

 .كیمیائیة

الملوثات العضویة الدقیقة وتشمل بقایا  -

ات البروم والدیوكسین صناعة الأدویة، مركب

من المواقع، والتي %  4والبنزین، موجودة في 

 1.استعمالھا مازال غیر منظم

%  80تشكل التلوث من مصادر بریة ، حوالي 

من التلوث الذي یتعرض لھ البحر الأبیض 

المتوسط، على شكل تصریفات غیر مراقبة، 

تتمثل أساسا في التخلص من میاه الصرف الصحي 

مباشرة أو عن طریق الأودیة  سواء بطریقة

والأنھار، بسبب الكثافة السكانیة العالیة 

على المدن الساحلیة والنمو الدیمغرافي 

السریع  والسیاحة، حیث أن نصف المدن 

الساحلیة في حوض المتوسط التي تتجاوز 

نسمة غیر  100.000كثافتھا السكانیة أكثر من 

اه من می% 60، فحوالي 2مزودة بمحطات التصفیة

الصرف  الصحي الحضریة ترمى في البحر بدون 

معالجة أو تصفیة، بالرغم من أن تقنیات 

تطھیر میاه  الصرف الصحي أصبحت  أكثر 

                                                           
1 - IFM Toulon Provence, Fiche documentaire, IFM n° 
3/08, “La pollution marine en Méditerranée”، p.3. 

 76. محمد مرسي، مرجع سابق، ص -2
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فعالیة،  وتعتبر المناطق الساحلیة لدول 

الجنوب ھي الأكثر تضررا نظرا لقلة محطات 

 .تصفیة المیاه القذرة

یبلغ مجموع طول الشواطئ المحیطة بالبحر 

یض المتوسط ستة وأربعون ألف كم، ویقدر الأب

المجموع الحالي لسكان البلدان المتشاطئة 

، یعیش أكثر من ثلثھم  1ملیون نسمة 470بنحو 

ملیون نسمة في المناطق الساحلیة  143أي 

المتوسطیة التي لا تزید مساحتھا عن سدس 

مجموع مساحة ھذه البلدان، وحسب  تقدیرات 

بیئة، سوف یصل عدد برنامج الأمم المتحدة لل

سكان المناطق الساحلیة في حوض البحر 

. 2025ملیون بحلول عام  147المتوسط إلى 

بالإضافة إلى ذلك یستقبل المتوسط ثلث سیاح 

ملیون شخص سنویا، وھذا العدد  246العالم أي 

 2.الھائل في تزاید مستمر

كما تتمیز منطقة البحر الأبیض المتوسط 

ة حیث تنتشر على ضفافھ الأنشطة الصناعی بكثرة

منھا %  90ما یزید عن مأتى ألف مصنع، یوجد 

في دول الشمال، تتمثل أساسا في صناعة 

                                                           
 .أنظر الملحق الثاني -1
الخطة الزرقاء للبحر / برنامج الأمم المتحدة للبیئة -2

ض المتوسط، آفاق الخطة الزرقاء حول البیئة الأبی
 .4.، ص2005، صوفیا أنتیبولیسوالتنمیة، 
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الجلود، الصناعات الكیمیائیة 

البتروكیمیائیة، صناعة الورق، الصناعات 

الغذائیة ومصافي النفط، تشكل تھدید حقیقي 

 . للبیئة البحریة في المتوسط

طة الصناعیة قد فالتلوث الناتج عن الأنش

یكون فیزیائي أو كیمیائي أو حتى إشعاعي، 

فالتلوث الفیزیائي یتمثل في وجود مواد في 

البیئة البحریة تأتي عادة من صناعة الورق 

أما التلوث الكیمیائي فیتمثل . وعجینة الورق

في ارتفاع تركیز بعض العناصر في الماء مثل 

.. ..الأمونیاك، الزرنیخ، الزئبق، الكادیوم،

 .التي ترمى في البیئة البحریة

أما التلوث الإشعاعي فینتج عن تسرب العناصر 

یضاف  1.النوویة المشعة في البیئة البحریة

إلى ذلك تلوث أكثر ضرر، غیر مرئي، ألا وھو 

التلوث الجرثومي، المبیدات، المعادن 

الثقیلة، ومذیبات أخرى، التي ترمى في البحر 

تحملھا میاه الصرف  عن طریق الأنھار والأودیة

 . الصحي، الذي ینتھي في البحر

كما تعتبر الأنشطة الزراعیة المكثفة خاصة 

في دول الشمال  مصدر ھام لتلوث البیئة 

                                                           
صلیحة علي صداقة، النظام القانوني لحمایة البیئة  -1

البحریة من التلوث في البحر الأبیض المتوسط، منشورات 
  . 109-108. ، ص1995جامعة قان یونس، بنغازي، 
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البحریة نتیجة استعمال الأسمدة سواء ذات أصل 

حیواني أو كیمیائي  في الزراعة على نطاق 

واسع  بحیث تزود ھذه الأسمدة البیئة البحریة 

حر الأبیض المتوسط  عن طریق غسل في الب

التربة بفعل الأمطار بالأمونیاك والنتروجین 

والفوسفور التي تعتبر عناصر مغذیة تزید من 

، إذ أن  تسرب 1ظاھرة الأیتروفیزاسیون

النتروجین والفسفور بكثافة في البیئة 

البحریة، التي تجرفھا السیول، ومیاه الصرف 

لوقود الصحي غیر المعالجة، واحتراق ا

یجعلھا غنیة بالعناصر . المتحجر أو الرسوبي

المغذیة في فترة قصیرة، وتجعل من البحر 

 2.الأبیض المتوسط الأكثر تلوثا في العالم

 :التلوث من مصادر بحریة -ثانیا

من اتفاقیة قانون البحار  194حسب المادة 

یشمل ھذا المصدر التلوث من  1982لعام 

لمنشآت والأجھزة السفن، والتلوث الناجم عن ا

                                                           
1- Eutrophication: غني بالعناصر  جعل الوسط تعني

، ورد المصطلح في البروتوكول بشأن حمایة البحر المغذیة
الأبیض المتوسط من مصادر بریة، الجریدة الرسمیة، الصادرة 

 .51.، العدد1982دیسمبر  11في 
2  - H. Aichinger, Pollution industrielle, solutions 
européennes: les technologies propres, 
LuxembourgOffice des publications officielles de la 
Communauté Européenne, 2003, p.3 
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المستخدمة في استكشاف واستغلال قاع البحر 

 وباطن أرضھ، والتلوث بالإغراق 

 :التلوث من السفن -1

عرفت اتفاقیة لندن لمنع تلوث  میاه البحر 

، السفینة بأنھا 1954لعام ) النفط( بالزیت 

أي سفینة من أي نوع تعبر البحار بما في " 

مھا برحلة ذلك الوحدات العائمة أثناء قیا

بحریة سواء أكانت تسیر بآلاتھا أو كانت 

وعلیھ نعني بالسفینة كل 1."تقطرھا سفینة أخرى

آلة عائمة في الماء مجھزة بوسیلة دفع  

كالشراع أو محرك أو مجداف تستعمل لنقل 

 .البضائع أو الأشخاص أو الترفیھ

أما التلوث من السفن كواقعة بحریة، یمكن 

اقیة لندن لمنع تعریفھ استنادا من اتف

، بأنھ 1973لعام   (MARPOL)التلوث من السفن 

أي حدث یتضمن، إفراغ حال أو محتمل لمادة " 

ضارة في البحر، أو أي تدفقات لمثل ھذه 

ولم تغفل الاتفاقیة الإشارة إلى 2."المادة

مفھوم الإفراغ والمادة الضارة، حیث عرفت 

 أي إفلات أو طرح أو تدفق أو" الإفراغ، بأنھ 

                                                           
من اتفاقیة لندن لمنع تلوث میاه البحر  1فقرة 1المادة  -1

 .1954بالزیت لعام 
من اتفاقیة لندن لمنع التلوث من  6فقرة  2المادة  -2

 .1973السفن لعام 
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تسرب أو ضخ أو قذف أو انسكاب لمادة ضارة في 

كما عرفت الفقرة الثانیة من .".  البحر

تلك 1"المادة ذاتھا، المادة الضارة بأنھا 

المادة التي إذا اختلطت بمیاه البحر فإنھ 

یعزى إلیھا التسبب في مخاطر لصحة الإنسان أو 

الإضرار بمصادر الحیاة لمخلوقات البحر 

 2...".والحیاة البحریة

إن البحر الأبیض المتوسط ھو بحر شبھ مغلق لا 

من مساحة المحیطات، فبعض  1/1000یمثل إلا 

حركة النقل البحري %  30التقدیرات تشیر أن 

من نقل النفط تعبر  % 28والعالمي للسلع 

من مواني البحر  وتنشأ إماالبحر المتوسط، 

الأبیض المتوسط أو تتجھ إلیھا، ویترجم ذلك 

ة الماء بمجموع سنوي لعدد السفن على صفح

العابرة للبحر الأبیض المتوسط الذي یصل 

وعلیھ یوجد على سطحھ . مائتي ألف سفینة إلى

سفینة تجاریة من مختلف  2.500في أي لحظة 

الأنماط، بالإضافة لعشرات الآلاف من الزوارق 

والعائمات البحریة والغواصات متنوعة 

مجموع حركة القیاسات والأغراض، إذ أن ثلث 

                                                           
من  من اتفاقیة لندن لمنع التلوث 3فقرة  2المادة  -1

 .1973السفن لعام 
فتحي حسین، التلوث البحري المغزو للسفن وآلیات . د -2

الحد من التلوث، أبحاث المؤتمر العلمي الأول للقانونیین 
 4.، ص1992المصرین، القاھرة،
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النقل البحري العالمیة للنفط والمشتقات 

النفطیة تمر عبر البحر الأبیض المتوسط، إذ 

تعبره یومیا� ثلاثمائة ناقلة نفط متفاوتة 

الحمولة، وذلك بسبب الموقع الجغرافي للبحر 

الأبیض المتوسط بین مجموعة من أھم البلدان 

 1.المنتجة للنفط وأوروبا الصناعیة

 Regionalیرات مركز الطوارئ وتبعا� لتقد

Marine Pollution Emergency Centre 

"REMPEC " التابع لخطة عمل البحر الأبیض

فقد یقع تسرب نفطي  2002المتوسط في العام 

طن  2.600یومي في البحر الأبیض المتوسط قدره 

متري بالتشغیل العادي لعملیات الشحن 

والتفریغ أو بالحوادث البحریة الطارئة 

فحركة المد والجزر في البحر . ناقلاتلل

المتوسط تكاد تنعدم مما تجعل منھ بحر ھش، 

المتوسط  إذ أن حدوث تلوث كبیر في البحـر

 2.یكون كارثي

مما لا شك فیھ أن نقل البترول الخام 

والمواد الناتجة عن تكراره تشكل أكبر خطر 

والشغل الشاغل بالنسبة للبحر الأبیض المتوسط 

                                                           
برنامج الأمم المتحدة للبیئة، الخطة الزرقاء، مرجع  -1

 .4.سابق، ص
لمركز العربي حسني العظمة، تلوث البحر المتوسط، ا. د -2

 .16.ص 2006الطبعة الأولى  -للدراسات الإستراتیجیة، دمشق
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كة ناقلات النفط فیھ أكثر أنواع ، وتعتبر حر

النقل البحري للبضائع والسلع ، فحسب مركز 

الطوارئ للوقایة ومكافحة التلوث البحري 

التابع لخطة عمل البحر الأبیض المتوسط 

% 20وبرنامج الأمم المتحدة للبیئة  إذ یمثل 

 2000من حركة النقل البحري العالمي في عام 

نفط سنویا، ملیون طن من ال 360وأكثر من 

وحسب التقدیرات فإن ھذا العدد سیرتفع إلى 

حوالي أربعة مئة  ملیون طن بعملیة نقل 

أي ( وتفریغ لـثمانیة ملیون برمیل یومیا 

مما یتطلب ) حوالي ملیون ومئة ألف طن یومیا

حوالي ثلاثة مئة رحلة بحریة في السنة 

یقابلھا رحلات عودة بخزانات مفرغة، وھذا 

وقع أن یرتفع إلى حوالي تسعة العدد من المت

 .2020أو عشرة ملیون برمیل یومیا في بدایة 

، فأھم عملیات نقل REMPECوحسب تقدیرات 

وتفریغ البترول في البحر الأبیض المتوسط 

مئة وثمانون ملیون طن : 1یمكن تلخیصھا كالآتي

من البترول الخام ومشتقاتھ تأتي من الشرق 

فط الخام مئة ملیون طن من الن. 2الأوسط

                                                           
 .أنظر الملحق الثالث -1
ملیون طن تعبر قناة السویس، وخمسین ملیون  125حوالي  -2

طن تعبر البسفور، وخمسة ملیون طن تأتي من تركیا، تتجھ 
 .أساسا إلى إیطالیا
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عشرین . 1ومشتقاتھ تأتي من شمال إفریقیا

. 2ملیون طن من النفط المكرر تغادر المتوسط

أربعون ملیون طن من النفط الخام ومشتقاتھ 

إن اثنان وثمانون میناء  3.تعبر المتوسط

بترولي أساسي ومصفاة النفط الموجودة حول 

 8.780.326البحر الأبیض المتوسط تنتج حوالي 

من %  10النفط یومیا وھو ما یعادل برمیل من 

 4.معامل تكریر النفط العالمیة

یأخذ التلوث عن طریق السفن عدة أشكال، إذ 

عن طریق  Accidentelle یتم بطریقة عرضیة  

حوادث الملاحة، أو بطریقة عملیة 

Opérationnelle  أي عن طریق عملیات تنظیف

الخزانات ورمي الزیوت المستعملة، وقد یكون 

 .لوجيبیو

 

                                                           
یون طن من حوالي ستون ملیون طن من لیبیا وأربعین مل -1

الجزائر، تتجھ أساسا إلى فرنسا، عشرین ملیون طن من 
 النفط الخام ومشتقاتھ تنطلق                

من دول البحر المتوسط وتتجھ إلى بلدان أخرى في      
المتوسط، وثمانیة ملیون طن من المواد النفطیة المكررة 

 .تتجھ من فرنسا إلى الجزائر
طن تعبر مضیق جبل طارق وعشرة منھا حوالي عشرة ملیون  -2

 .ملیون طن تعبر قناة السویس
منھا حوالي عشرون ملیون طن تأتي من البحر الأسود عبر  -3

مضیق البسفور، في حین عشرون ملیون طن تأتي عن طریق 
 في       ) قناة السویس(

 .مصر لتخرج من المتوسط عبر مضیق جبل طارق    
4  - le centre d’activité Rempec de Malte pour la 
prévention et la lutte contre la pollution marine (UNEP/ 

MAP) 
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 :التلوث العرضي) أ

یعتبر التلوث بالنفط ھو أكثر أنواع 

التلوثات البحریة إثارة، وھو تلوث ذو مصدر 

، فیكون التلوث بالنفط )إرادي(عرضي أو عملي 

عرضیا عندما یكون نتیجة جنوح ناقلات النفط 

أو تصادمھا مع المیاه الضحلة أو مع سفن 

لتي أخرى، والتي تعتبر من أقدم الأنشطة ا

 .تسبب التلوث البحري

ففي البحر الأبیض المتوسط، فمنذ حادثة 

 1967عام " توري كانیون"الناقلة البترولیة 

فإن التلوث بالنفط أصبح متواتر ، فرابع أھم 

تلوث في العالم حدث في البحر المتوسط 

قرابة  »« 1HAVENبانفجار ناقلة النفط  ھافن

أفریل  11في ) ساحل جنوه(السواحل الإیطالیة 

طن من النفط   144.000وتسربت منھا  1991

مقارنة بعشرون ألف طن من النفط المتسربة من 

التي جنحت  »« ERIKA 2ناقلة النفط إیریكا

 . قبالة السواحل الفرنسیة في بحر المانش

                                                           
 109.700، حمولتھا 1973أكبر حطام سفینة في البحر المتوسط، وھو ناقلة نفط ضخمة، صنعت عام : (HAVEN)ھافن-1

كانت راسیة قبالة سواحل جنوة  متر، ھذه الناقلة ترفع علم فبرص 50متر وارتفاعھا  51متر وعرضھا  334طن، طولھا 
طن من النفط الخام الإیراني، اندلع فیھا حریق بسبب انفجار  144.000شخص، وتحمل  36وعلى متنھا طاقم مكون من 

أحد خزاناتھا، واننقسمت إلى ثلاتة أجزاء، بالرغم من عملیات المقاومة الكبیرة إلا أن انسكاب النفط بدأ ینتشر بسرعة 
 Fiche.لسواحل الفرنسیة مما دفع السلطات الإیطالیة إلى حرق كمیة كبیرة من البترول في البحرحتى وصل قرابة ا

documentaire, IFM n° 3/08, IFM Toulon Provence, “ La pollution marine en Méditerranée”, p.2 
توتال فینا " أجرة من قبل شركة و 1975، صنعت عام )علم ملائمة( ناقلة نفط تحمل العلم المالطي : (ERIKA)إیریكا -2

طن من  الوقود الثقیل،  37.000، كانت تحمل 1999دیسمبر  12في  Bretagne، غرقت قبالة سواحل برتاني " ألف
 .متجھة إلى لإیطالیا
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بالنسبة للبحر الأبیض المتوسط فالتلوث 

العرضي الذي نتج عن الناقلة البترولیة 

بین أھم عشرون تلوث عرضي ھافنھو الوحید من 

مع ذلك شھد البحر المتوسط . حدث في العالم

حادث بحري  376حوالي   2003و  1977بین عامي 

 1.التي تعتبر مصدر التلوث البحري

حسب إحصائیات المنظمة البحریة الدولیة فإن 

نسبة التلوث بالنفط الناتج حوادث الناقلات 

د ، وعن% 10في البحر الأبیض المتوسط ھو 

من الحالات %  64تحلیل أسباب الحوادث نجد أن 

سببھا عطل %  16سببھا أخطاء بشریة، و

ترجع إلى مشاكل في صنع %  10میكانیكي، و

المتبقیة ترجع إلى %  10وتركیب السفینة، و

والملاحظ أن النسبة . أخطاء غیر معروفة

العالیة للحوادث ترجع إلى أخطاء بشریة، 

عمال السفن وأسباب غیر معروفة  كاست

القدیمة، أو الملاحة في ظروف سیئة، تجنید 

 2.طاقم غیر مؤھل

 :التلوث العملي) ب

إذا كان التلوث العرضي یكون دائما  بارزا 

وتغطیھ وسائل الإعلام بكثافة ، فإن التلوث 

                                                           
حر المتوسط، برنامج الأمم المتحدة للبیئة، خطة عمل الب-1

 .59 -57.الخطة الزرقاء، الیونان، ص
 . المنظمة الدولیة البحریة  -2
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العملي ینتج عن الإفراغ  العشوائي للغازات 

والسوائل من الخزانات، وإلقاء ما یعرف 

في میاه  نة الملوثة بالنفطبمیاه المواز

، ھو تلوث مقصود ومن (déballastage)1البحر

بین ھذه التلوثات، تصریف النفط من 

الخزانات، والزیوت المستعملة، والسوائل 

التي تصرف في البحر نتیجة تفریغ المحركات 

بالإضافة إلى . والتي تعني كل أنواع السفن

 التصریفات الأخرى الناتجة عن عملیة تفریغ

الصابورات التي تقوم بھا ناقلات النفط، وتلك 

التي تنتج عن تنظیف الخزانات، ھذا یفسر بأن 

جزء من النفط الذي یتم نقلھ یبقى عالقا في 

جدران الخزانات، ھذا النفط العالق یتم رمیھ 

في البحر أثناء تنظیف الخزانات، والأحواض 

إن تراكم كل ھذه . الجافة وتفریغ الصابورات

فات تعطي كمیة كبیر تفوق التسربات التصری

. النفطیة الناتجة عن حوادث الناقلات النفطیة

وعلیھ فحوالي ألف طن من النفط یتم تصریفھا 

مع میاه تنظیف الخزانات من ناقلة نفط 

 .ألف طن خلال رحلة واحدة مأتىحمولتھا 

إن إلقاء ما یعرف بمیاه الموازنة الملوثة 

تجة خاصة عن في میاه البحر والنا بالنفط

                                                           
 .32.أحمد محمد الجمل، مرجع سابق ص -1
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ناقلات النفط القدیمة التي مازالت تؤجر من 

قبل الشركات النفطیة بسبب ثمن استغلالھا 

الرخیص، ھذه الناقلات یتم ملئھا بعد تفریغ 

من %  20شحنتھا من النفط بنسبة لا تقل عن 

حجمھا للحفاظ على توازن أو اتزان الناقلة 

أثناء سیرھا في عرض البحر خلال رحلة العودة 

لى میناء التصدیر، وحتى تتمكن الناقلة من إ

شحن حمولتھا النفطیة یجب علیھا أن تفرغ 

الخزانات من الماء، حسب كمیة النفط 

المشحونة، وعلیھ تمثل المناطق الاقتصادیة 

الخالصة في البحر الأبیض المتوسط بالرغم من 

عدم تحدیدھا مناطق بحریة مفضلة للتخلص من 

جاھلة في ذلك وجود ھذه المیاه الملوثة، مت

التجھیزات الموجودة في مصافي النفط في 

الدول المستھلكة أو المصدرة ویرجع ذلك لعدة 

اعتبارات منھا أن عملیة التنظیف داخل 

المرافئ تكون بمقابل، كذلك تجمید حركة 

السفینة وانتظار دورھا في عملیة التنظیف 

بالرغم من قلت تكلفة عملیة التنظیف یجعل 

تظار مكلفا للسفینة أو لمن یجھزھا وقت الان

 1.غالبا

                                                           
 .72.صلیحة علي صاقة، مرجع سابق ص .د -1
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أما التلوث العرضي للسفن التجاریة یختلف 

باختلاف نوع السفینة، فسفن الركاب التي 

تستقبل على متنھا عدد كبیر من الركاب فینتج 

عنھا تلوث بالفضلات الصلبة ومیاه الصرف 

الصحي، أما سفن الشحن وناقلات النفط فإنھا 

رة للدفع حتى تستطیع ھذه مجھزة بمحركات كبی

السفن القیام بمھامھا، فھي  تستھلك كمیة 

كبیرة من الوقود مما ینتج عنھا تلوث 

بالنفط، وتلوث جوي، أما سفن الصید والسفن 

الترفیھیة فینتج عنھا تلوث ناتج عن 

 1.الاستعمال العادي لھذه السفن

 :التلوث البیولوجي) ج

اع یتضمن إدخال في البیئة البحریة أنو

محددة وجدیدة من الكائنات الحیة، التي یمكن 

أن تغیر من التوازن البیولوجي للوسط، 

فالبحر الأبیض المتوسط بسبب ضعف تغیر 

 العوامل البیئیة فیھ

بالإضافة إلى العوامل ) حرارة، ملوحة، ضوء(

المناخیة الخاصة تجعل منھ وسط غني جدا 

بالكائنات الحیة البحریة، مما یجعلھ عرضة 

خطر التلوث بسبب التطور الكبیر للملاحة ل

                                                           
1 - le centre d’activité Rempec de Malte pour la 
prévention et la lutte contre la pollution marine 
deL’UNEP/MAP. 
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التجاریة في البحر الأبیض المتوسط، وحركة 

السلع والبضائع من وإلى موانئ البحر الأبیض 

المتوسط، فالسفن التجاریة ھي التي تنقل ھذه 

الكائنات الضارة في خزاناتھا، أو تلتصق 

 .بھیاكل السفینة

بعض الأنواع الحیة لھا تأثیر بسیط على 

وازن البیئي في البحر الأبیض المتوسط، في الت

حین البعض الآخر من ھذه الأنواع تكون خطیرة 

جدا إذ تأخذ مكان الكائنات الحیة الأصلیة في 

الوسط البیئي، أو تتركز في أنسجة بعض 

ویمكن . الرخویات وتجعلھا غیر قابلة للاستھلاك

 La Caulerpeذكر على سبیل المثال الطحلب 

(clauerpataxifolia)  وھو طحلب أخضر سام ذو

ظھر في البحر الأبیض المتوسط . أصل استوائي

وانتشر بسرعة فائقة، بحیث غزى  1984عام 

المناطق الساحلیة وأعماق البحر مما سبب نقص 

 .النباتات المائیة في المناطق التي غزاھا

التلوث الناجم عن المنشآت والأجھزة  -2

قاع البحر  المستخدمة في استكشاف واستغلال

نظرا للحاجة الماسة إلى النفط  وباطن أرضھ

الذي یشكل المصدر الاقتصادي الرئیسي للطاقة، 

فقد بدأ اتجاه الدول حدیثا نحو استخراج 

النفط من أعماق البحار، وتعد الأنشطة التي 
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تقوم بھا الدول المختلفة للكشف عن قیعان 

البحار والمحیطات واستغلال مواردھا من أكثر 

سباب المؤدیة إلى تلوث البیئة البحریة، الأ

خاصة بعد أن اتجھت أغلب الدول الساحلیة 

والغاز الطبیعي  للتنقیب والبحث عن النفط

والمعادن في جرفھا القاري لمواجھة ما یعرف 

 .1بأزمة الطاقة التي بدأت تواجھ العالم

ففي البحر الأبیض المتوسط أصبح استكشاف  

محل خلاف بین الدول واستغلال الجرف القاري 

المتجاورة، مثل ما حدث بین تونس ولیبیا، 

 .وما حدث مؤخرا بین لبنان وإسرائیل

وتتمثل الأضرار التي یلحقھا استكشاف 

واستغلال قاع البحر وتربتھ التحتیة في 

استخدام المتفجرات في استكشاف واستغلال قاع 

البحر، فمما لا شك فیھ أن استخدام الموجات 

ة یؤثر على الأساس الجیولوجي لقاع الانفجاری

البحر، علاوة على تأثیرھا الضار على الأسماك 

داخل منطقة الانفجار ، فقبل الحفر تستعمل 

التفجیرات الزلزالیة، وما یحدث عنھا من 

اھتزازات، فاستعمال الدینامیت یحتاج إلى 

عنایة خاصة حتى لا یحدث أضرارا بالحیاة 

                                                           
الفار عبد الواحد محمد، الالتزام الدولي بعدم تلویث . د -1

البیئة البحریة والحفاظ علیھا من أخطار التلوث، دار 
 .35.، ص1985النھضة العربیة، القاھرة،
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ى أسالیب أقل البحریة، لذا تم اللجوء إل

خطورة من الدینامیت وھي استعمال البندقیة 

یضاف إلى ذلك  1.الھوائیة، ومتفجرات الغاز

التلوث  الناجم عن استخراج الغاز والنفط من 

البحر، وتخزینھ ونقلھ عبر أنابیب، أو ناقلات 

 .خاصة

 

 :التلوث بالإغراق -3

عرفت بروتوكول حمایة البحر الأبیض المتوسط 

بالإغراق على أن الإغراق ھو أي من التلوث 

تخلص متعمد من النفایات أو المواد الأخرى في 

أو منصات النفط 2البحر من السفن، أو الطائرات

أو من أي منشآت موجودة في البحر، وكذلك أي 

تصریف من السفن أو الطائرات أو المنصات أو 

 3.منشآت أخرى

إن إغراق النفایات النوویة في البحار 

على أعماق بعیدة حیث تستخدم ھذه  والمحیطات

الطریقة دول كثیرة في الوقت الراھن، مرتكزة 

بمعنى أن البحار " التفتت والتشتت"على مبدأ 

                                                           
 .100.صلیحة علي صداقة، مرجع سابق، ص.د -1
بروتوكول حمایة البحر المتوسط من التلوث الناجم عن  -2

 . 1976فبرایر  16والطائرات المعتمد في  الإغراق من السفن
من بروتوكول بشأن حمایة البحر المتوسط  3فقرة 3المادة  -3

من التلوث بالإغراق الناجم عن إلقاء النفایات من السفن 
 .1976فبرایر  16والطائرات المعتمد في 
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والمحیطات متسعة اتساعا كافیا ویمكن تخفیف 

وتشتیت أیة كمیة من الإشعاع، وتعد النفایات 

النوویة أھم ملوث للبیئة البحریة في منطقة 

ذ یوجد أربعة عشر مصنعا البحر المتوسط، إ

نوویا، وسبعة مشاریع طاقة نوویة، ومحطات 

أخرى منتشرة على ضفاف البحر الأبیض المتوسط، 

یضاف إلیھا عدد من المشاریع النوویة 

الإسرائیلیة بفلسطین المحتلة وھذا بالنظر 

للمخاطر البیئیة الناجمة عن المفاعل النووي 

البحر القدیم على " دیمونة " الإسرائیلي  

 .1الأبیض المتوسط

ومن أھم قضایا التلوث بالإغراق للكیماویات 

الأوحال " في البحر الأبیض المتوسط، قضیة 

 ، الذي قامت بھ شركة1974عام " الحمراء

« Montedison »  2 1969الإیطالیة عام 

 :تربیة الأحیاء المائیة -4

بالنسبة للأمم المتحدة یعتبر ھذا النشاط    

ر من مصادر تلوث البیئة الإنساني مصد

البحریة، فإنتاج واحد طن من الأسماك یتم طرح 

كلغ من الكربون، مئة وعشرة كلغ من  450

                                                           
 .52. عوض عادل، المرجع السابق، ص. د -1
سوف نتطرق . 152. صلیحة علي صداقة، مرجع سابق، ص.د -2

للقضیة أثناء دراستنا للبروتوكول المتعلق بمكافحة 
 .التلوث الناجم عن الإغراق بالسفن والطائرات
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الآزوت، وإثنى عشر كلغ من الفسفور، وھو ما 

یساعد على جعل الوسط البحري غني بالعناصر 

المغذیة التي تشجع نمو وتكاثر الكائنات 

لیونان فا. المستوطنة للبحر الأبیض المتوسط

من إنتاج % 45توفر حوالي  750بمزارعھا 

الأحیاء المائیة، ومع ذلك فبالرغم من 

الفوائد التي تقدمھا تربیة الأحیاء المائیة 

في المحافظة على الموارد البیولوجیة من جھة 

والقضاء على البطالة بخلق مناصب شغل جدیدة 

من جھة أخرى ، من الممكن التقلیل من ھذا 

لوث وذلك بإعطاء أولویة النوع من الت

 1.للنوعیة على حساب الكمیة

 : التلوث من الجو -ثالثا

یوجد تبادل دائم بین الھواء والبحر، بحیث 

یمكن للھواء أن یطرح بعض الملوثات في البحر 

مثل الجزیئات العالقة، البخار، المركبات 

. الغازیة، ویرجع ذلك أساسا إلى الھواطل

ریق الجو بسبب وینتج التلوث البحري عن ط

الأنشطة التي یمارسھا الإنسان على الیابس، 

وتعتبر ظاھرة الأمطار الحمضیة الناجمة عن 

إنبعاث غاز ثاني أكسید الكبریت وأكاسید 

                                                           
1 - Fiche documentaire,IFM n° 3/08, IFM Toulon 
Provence” La pollution marine en Méditerranée p.4. 
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النتروجین، من المنشآت الصناعیة ومحطات 

إحراق الفحم والسیارات، التي تطلق ملوثاتھا 

في الجو وتتساقط نسبة من ھذه الملوثات على 

رض ملوثة المیاه العذبة ومیاه البحیرات،  الأ

بحیث تعمل على زیادة تركیز المعادن الثقیلة 

في میاه البحر، إذا تتحرر ھذه المعادن من 

الصخور بسبب عملیة الحت والتعریة التي 

تسببھا الأمطار الحمضیة، وتجرفھا السیول إلى 

البحر أین تترسب في القاع، مع زیادة حموضة 

 .والبحیراتمیاه البحار 

كما یمكن للھواء الجوي أن ینقل جزیئات 

المعادن وبقایا المبیدات المستعملة من 

الیابس إلى البحر لتسقط فیھ بفعل الأمطار 

مسببة تلوث كیمیائي خطیر على البیئة 

 .البحریة

 :مخاطر أخرى التي تھدد البیئة -3

 :الأخطار الطبیعیة -أ

ل نقص میاه الأمطار ویكثر شما :الجفاف -

وجنوب الصحراء الكبرى ویؤدى إلى حدوث 

 .المجاعات

ھي زیادة كمیة المیاه داخل  :الفیضانات -

الأنھار ویترتب علیھا تدمیر القرى والمدن 

  .وإتلاف الزراعة
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تحدث في المناطق الجافة وشبھ  :السیول -

 الجافة

تحدث في العروض  :العواصف والأعاصیر -

مع المعتدلة نتیجة التقاء كتل ھواء باردة 

 .الدفیئة

الزلازل ھي ھزات في  :الزلازل والبراكین -

القشرة الأرضیة قد تكون مدمرة، أما البراكین 

 .فھي خروج الصخور المنصھرة من باطن الأرض

حشرة تدمر المحاصیل  :الجراد والحشرات -

الزراعیة وتكثر على أطراف الصحراء الكبرى 

وھناك البعوض وذبابة  -العرب  وشبھ جزیرة

 .ان البلھارسیاتسى ودید

 

 :الأخطار البشریة -ب

تناقص قدرة الأرض على إنتاج  :التصحر -

 النبات نتیجة تغیر المناخ أو سوء استغلالا

لإنسان للموارد وتدھور التربة وزحف المباني 

 .وبسبب الحروب وزحف الرمال

یعاني النظام البیئي� في الكرة الأرضی�ة من 

تم� التي  عد�ة مشاكل إضافة إلى المشاكل

 :ذكرھا، ومنھا ما یأتي

تتلو�ث المیاه بشكل  :تدھور جودة المیاه -

للمیاه من  كبیر نتیجة الجریان السطحي
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الأراضي المختلفة إلى مصادر المیاه 

كبیرة من  المختلفة، حاملة معھا نسبة

الفسفور والنیتروجین نتیجة مرورھا بالمناطق 

الزراعی�ة، كما تتلو�ث  السكنیة والأراضي

السطحی�ة بسبب العدید من الأنشطة  المیاه

تسرب النفط، وتراكم : الأخرى، مثل البشری�ة

الصناعی�ة،  المخل�فات البلاستیكی�ة، والعملی�ات

وعملی�ات التعدین وما ینتج عنھا من تدف�ق 

الأحیان، إضافة إلى  المیاه السام�ة في بعض

التراكم الحیوي لبعض المواد الكیمیائی�ة 

ھذا النوع من التلو�ث كثیر  الثابتة،وینتج عن

من الآثار الصحی�ة والبیئی�ة السلبی�ة،ویؤدي 

  .إلى تدھور البیئة البحری�ة بشكل كبیر

تواجھ العدید من دول  :شح المیاه العذبة -

العذبة الصالحة  العالم مشكلة في نقص المیاه

للشرب نتیجة العدید من الممارسات البشری�ة 

ارة الموارد تتعل�ق بسوء إد الخاطئة التي

المائی�ة كالإفراط في استخراج میاه الأنھار، 

یؤدي إلى زیادة ملوحة مجاري الأنھار  مما

تؤدي  بسبب نقص المیاه الموجودة فیھا، كما

بعض الممارسات الأخرى إلى استنزاف میاه ري� 

التمل�ح في التربة  المزروعات، وظھور مشكلة

  .المرویة
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لأراضي بأن�ھ ی�عر�ف تلو�ث ا: تلو�ث الأراضي -

المواد الإشعاعی�ة أو  التلو�ث الذي ینشأ عن

الكیمیائی�ة بما فیھا المواد الكیمیائی�ة 

الأعمار الطویلة في التربة،  الثابتة ذات

 ویؤدي تلو�ث الأراضي إلى انخفاض قدرة البیئة

على النمو، إضافة إلى العدید من الآثار 

ادة السلبی�ة الشدیدة على البیئة، ولابد� من إع

تأھیل ھذه الأراضي قبل استخدامھا للبناء، أو 

جعلھا من الأراضي المخصصة  الزراعة، أو

  .للأنشطة الترفیھی�ة

تؤثر المشاكل  :تدھور التربة وتآكلھا -

الأنظمة البیئی�ة  البیئی�ة بشكل سلبي� على أداء

الطبیعی�ة، بالإضافة إلى تأثیراتھا السلبی�ة 

، وأصبحت الرعوي والزراعي على الإنتاج

المخاوف من آثار تدھور التربة كبیرة جدا�، 

تلك المبنیة على التجارب التاریخی�ة  خاصة

لعملی�ات حت ونقل التربة التي حدثت فیدول 

العالم الجدید خلال ظاھرة قصعة الغبار 

حدثت خلال  التي (DustBowl)بالإنجلیزیة 

  .ثلاثینی�ات القرن العشرین

ابات الاستوائی�ة تغط�ي الغ :إزالة الغابات -

الأرضی�ة، وت�عد�  من المساحة الكلی�ة للكرة%) 6(

جزءا� مھم�ا� من أجزاء النظام البیئي�؛ إذ إن�ھا 
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عملیات التجویة والتعریة، وتساعد على  تقاوم

الغابات  تنظیم مناخ الكرة الأرضی�ة، وت�عد� 

الاستوائی�ة موطنا� لكثیر من النباتات 

تشیر بعض  والحیوانات المختلفة؛ حیث

من أنواع %) 90(الدراسات إلى أن� ما یقارب 

الغابات  الكائنات الحی�ة توجد ضمن

الاستوائی�ة، وھذا یعني أن� إزالة الغابات قد 

یؤثر على وجودھا،وی�مكن أن یسبب العدید من 

المشاكل البیئی�ة؛ إذ تتم� إزالتھا للحصول 

الأخشاب، أو للتوسع في الأنشطة المتعلقة  على

الدراسات إلى  زراعة والرعي، وتشیر بعضبال

قیام البشر بإزالة حوالي نصف الأشجار 

  .تقریبا�  الموجودة حول العالم

تتقاطع  :استخدام الأراضي لغایات مختلفة -

الغابات، وتشتمل  ھذه النقطة مع نقطة إزالة

على عملی�ات تجفیف المناطق الرطبة، وإزالة 

یر البنیة استخدام الأراضي لتطو الغابات بھدف

 التحتی�ة أو استخدامھا لبناء مساكن للبشر،

مما یؤدي إلى حدوث خلل كبیر داخل النظام 

  .البیئي� 

تعد� زیادة أعداد  :زیادة عدد السكان -

البیئی�ة  البشر بشكل كبیر واحدة من المشاكل

أیضا�؛ حیث تشیر بعض التقدیرات إلى أن� أعداد 
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سمة خلال ملیار ن 10-9بین  سكان الأرض ستتراوح

م، مما یعني زیادة الطلب على 2025عام 

 .النباتیة والحیوانیة بشكل كبیر الموارد

نتج النمو الاقتصادي  العابر للحدود التلوث

المشترك في العدید من القطاعات الاقتصادی�ة 

بسبب استحداث نظام التجارة  حول العالم

 الحر�ة والعولمة، بالإضافة إلى اشتراك العدید

لدول بالحدود الطبیعی�ة مع بعضھا من ھذه ا

النظام  البعض، مما أد�ي إلى التأثیر على

البیئي� بشكل سلبي� عن طریق ما ی�سمى بتلو�ث 

بالإنجلیزیة  الھواء العابر للحدود

(Transboundary Air Pollution)  ویقصد بھ

الملو�ث على الدول الأخرى غیر  تأثیر الھواء

 ھذا التلوث الدولة التي نشأ فیھا، ویسبب

تلو�ث : العدید من المشاكل البیئیة، مثل

الحمضی�ة،  المسط�حات المائی�ة، وتشك�ل الأمطار

 .وتجارة النفایات الخطرة حول العالم

ینشأ تلو�ث الھواء العابر للحدود من عملی�ات 

ووسائل النقل  التصنیع، وإنتاج الطاقة،

الشحن الدولي والتنق�ل : المختلفة، مثل

الوكالة الأوروبیة  وتشیر دراساتالداخلي، 

للبیئة إلى مساھمة تلو�ث الھواء العابر 

التحم�ض، والضباب الدخاني  للحدود في ظھور
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خلال الصیف، ویساھم ھذا التلو�ث بانتشار 

الخطیرة كالعناصر المشعة في الھواء،  المواد

 وحدوث ظاھرة فرط المغذیات أو الإثراء

في  (Eutrophication) الغذائي بالإنجلیزیة

 .المیاه والتربة

تحضى الحمایة البیئیة یوما بعد الأخر 

صعید  علىبعنایة كبیرة سواء كان ھذا 

التشریعات الوطنیة أو الاتفاقیات الدولیة 

والانتھاكات المركبة الأمر الذي جعل البیئة 

 والبحوث منموضوعا لعدید من دراسات  إزاءھا

ا ما طرف متخصصین في مختلف فروع العلوم وھذ

سأتطرق علیھ في ھذا المطلب من خلال ابراز 

الجوانب التي تستھدف اعطاء تصور عام عن ھده 

 .الجرائم وھي مفھومھا وخصائصھا

المفھوم الجریمة البیئیة : المطلب الثاني

 وخصائصھا 

 مفھوم الجریمة البیئیة : الفرع الأول

سوف یتم التطرق في ھذا الفرع إلى مفھوم 

من خلال تبیان تعریفھا  الجریمة البیئیة،

وخصائصھا الممیزة لھا عن باقي الجرائم 

 .الأخرى

 تعریف الجریمة البیئیة : أولا
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كل : یمكن تعریف الجریمة البیئیة بأنھا 

سلوك ایجابي أو سلبي غیر مشروع سواء كان 

عمدیا أو غیر عمدي، یصدر عن شخص طبیعي أو 

معنوي یضر أو یحاول الإضرار بأخذ عناصر 

ئیة، سواء بطریق مباشرة أو غیر مباشرة البی

یقرر لھ القانون البیئي عقوبة أو تدابیر 

 .(1)"احترازیا

ذلك السلوك :" ویمكن تعریفھا أیضا أنھا

الذي یخالف بھ من یرتكبھ تكلیفا یحمیھ 

المشرع بجزاء جنائي، والذي یحدث تغییرا في 

خواص البیئة بطریقة إرادیة أو غیر إرادیة 

یر مباشرة، یؤدي إلى الإضرار مباشرة أو غ

بالكائنات الحیة و الموارد الحیة أو غیر 

الحیة، مما یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاتھ 

 .(2)الطبیعیة

سلوك إرادي غیر :" ویمكن تعریفھا بأنھا

مشروع ینطوي على اعتداء على أموال وقیم 

تكون العناصر الأساسیة للوسط البیئي حیث 

وتنمو، والذي ینص تعیش الكائنات الحیة 

المشرع على تجریمھ ومعاقبة مرتكبي ھذا 
                                                           

، 1/طھلال، جرائم البیئة بین النظریة والتطبیق،  أشرف -(1)
  36، ص2005دار النھضة العربیة، مصر، 

ابتسام سعید الملكاوى، جریمة تلوث البیئة دراسة  -(2)
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 1/مقارنة، ط

  33، ص2008
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الاعتداء الذي یأخذ صورة تلویث ھذه العناصر 

 .(3)"البیئیة

یتضح لنا من خلال ما سبق ذكره أن الجریمة 

 :البیئیة تقوم على عدة عناصر ھي

ارتكاب فعل یتمثل في سلوك ایجابي  -

كقیام شخص بإزعاج الأفراد بآلات مكبرة 

أو سلوك سلبي كامتناع طبیب عن للصوت، 

تطعیم الناس ضد مرض معد أو فتاك، فلا جریمة 

بیئیة إذا لم یرتكب فعل سواء كان ایجابیا 

 .أو سلبیا

أن یكون الفعل غیر مشروع أي أن یتضمن  -

قانون البیئة أو أحد القوانین البیئیة 

 .الخاصة نصا یجرمھ

صدور الفعل غیر المشروع عن إرادة  -

صورتان القصد الجنائي أو جنائیة ولھا 

 . الخطأ غیر العمدي

أن یقرر لھ قانون البیئة أو القوانین  -

البیئیة الأخرى عقوبة أو تدبیرا 

 .(1)احترازیا

یمكن أن تكون الجریمة البیئیة عابرة  -

للحدود الوطنیة أن تم ارتكابھا من طرف أحد 
                                                           

  .94فرج صالح الھریش، مرجع سابق، ص -(3)
ھلال، التحقیق الجنائي في جرائم البیئة، دار  أشرف -(1)

 .25 24:، ص2011لعربیة، القاھرة مصر، النھضة ا
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الأشخاص بالتعدي على الأحكام التي تضمن 

البیئي كقیام شخص بصرف الحفاظ علي التوازن 

المبیدات أو المواد المشعة أو إغراقھا في 

 .(2)البیئة المائیة

من خلال ھذه التعاریف تتجلي سھولة ظاھریة 

في تعریف الجریمة البیئیة، غیر أنھا 

تكتنفھا العدید من الصعوبات ویحیط بھا 

الغموض، فالاختلاف بینھا وبین بقیة الجرائم 

المسؤولیة الجزائیة، الأخرى یمكن في توقیع 

فھي تنفرد بخصوصیة لا تشاركھا بقیة الجرام 

الأخرى ذلك أنھا تقرر مسؤولیة من نوع خاص، 

لكون النشاط المتسبب في الضرر قد یكون أحد 

عناصر الاقتصاد المھمة التي تعتمد علیھا 

الدولة في التنمیة، وقد تكون الدولة ھي 

الأمر  ، ویزداد(3)نفسھا الفاعل للنشاط الضار

صعوبة وتعقیدا إذا ما نظرنا إلى الحق 

المعتدى علیھ، فیما إذا كان حق خاص بالأفراد 

أو حق عام یصنف ضمن الاعتداء علي المصلحة 

 . العامة

 خصائص الجریمة البیئیة : ثانیا

                                                           
سعیدان على، حمایة البیئة من التلوث بالمواد  -(2)

، دار 1/الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري، ط
 .311، ص2008الخلدونیة الجزائر، 

  بعدھا وما 94ابتسام سعید الملكاوى، مرجع سابق، ص -(3)
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تعد الجریمة البیئیة سلوكا ضارا یخل 

بتوازن البیئة ویھدد أمن واستقرار الكائنات 

لھم على الكرة الأرضیة، وقد البشریة ومستقب

اتسمت على خلاف غیرھا من الجرائم التقلیدیة 

 :أھمھابعدة خصائص نستعرض 

من : صعوبة تحدید الجریمة البیئیة .1

أبرز ما تتسم بھ الجریمة البیئیة ھي صعوبة 

تحدید أركانھا وعناصرھا وشروط قیامھا، 

ولقد اكتفى قانون البیئة بالنص علیھا بوضع 

محیلا على  م لھا وتحدید جزاءاتھاالإطار العا

الجھات الإداریة المختصة مھمة تحدید 

عناصرھا وشروط قیامھا وكافة التفاصیل 

المتعلقة بھا، أو إلى قوانین أخرى أو 

الإحالة إلى المعاھدات الدولیة التي تم 

 . (1)الانضمام إلیھا

وتمكن صعوبة تحدید أركان الجریمة البیئیة 

بعضھا من جرائم الخطر وعناصرھا في كون أن 

باعتبار أنھ من المحتمل أن تشكل تھدیدا 

یمكن أن یلحق بمصلحة محمیة قانونا وفقا 

، ویمكن أن تصنف من (2)لتسلسل الأحداث الطبیعي

جرائم الضرر ذات السلوك الإجرامي المشكل 

                                                           
 70صابتسام سعید الملكاوى، مرجع سابق،  -(1)
عادل ماھر الألفي، الحمایة الجنائیة للبیئیة، رسالة  -(2)

  231، ص2009دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 
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لاعتداء فعلي والذي من شانھ أن یترتب علیھ 

انونا اعتداء حقیقي وحال على مصلحة محمیة ق

. 

تمتاز : صعوبة اكتشاف الجریمة البیئیة .2

بعض الجرائم البیئة بالغموض كتلك المتعلقة 

بتلویث الھواء بغاز سام لا لون ولا رائحة 

لھ، ومن ثم فإن اكتشافھ من طرف الإنسان أمر 

في غایة الصعوبة، إذ لا یتأتي ذلك إلا عن 

طریق أجھزة خاصة تكتشف تلوث الھواء ودرجة 

مادة الملوثة، بالإضافة إلى أن ونوعیة ال

تأثیر ھذه الجرائم قد لا یظھر على المجني 

علیھ إلا بعد مرور فترة زمنیة معینة، 

كتأثیر عوادم مصانع الاسمنت على العمال أو 

 .(3)السكان

إن طبیعة الفعل : جریمة وقتیة ومستمرة .3

المادي المكون للجریمة ھو فاصل التمییز 

ة بغض النظر عن بین كونھا وقتیة أو مستمر

إذا كان ھذا الفعل ایجابیا أم سلبیا، فإذا 

تمت الجریمة وانتھت بمجرد إتیان الفعل 

كانت وقتیة، أما استمر السلوك الإجرامي 

فترة من الزمن نكون أمام جریمة مستمرة، 

                                                           
أشرف ھلال، التحقیق الجنائي في الجرائم البیئة، مرجع  -(3)

  28سابق، ص
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فالعبرة من الاستمرار ھو تدخل الجاني في 

الفعل المعاقب علیھ تدخلا متتابعا ومتجددا 

عتد بالفترة التي تسبق ھذا الفعل من إذ لا ی

تھیا لارتكابھ والاستعداد لاقترافھ أو بالزمن 

الذي یلیھ والذي تستمر فیھ آثاره الجزائیة 

في أعقابھ حیث أنھ من المقرر قانون أن 

التشریع الجدید یسري علي الجریمة المستمرة 

حتى ولو كانت أحكامھ أشد لاستمرار ارتكاب 

 .(4)كام الجدیدةالجریمة في ظل الأح

ومن الصعوبة بما كان لعطاء وصف قانون موحد 

للجرائم البیئیة، إذ نجد منھا الجرائم 

، (1)الوقتیة تتم وتنتھي بمجرد ارتكاب الفعل

ومثال ذلك إقامة منشاة بغرض معالجة 

النفایات الخطیرة بغیر ترخیص من الجھة 

 .(2)الإداریة المختصة

مستمرة تلك ومن أمثلة الجرائم البیئیة ال

المتعلقة بإدارة النفایات الخطر بالمخالفة 

دیسمبر  12في  المؤرخ 19-01 للقانون رقم

                                                           
ھلال، الجرائم البیئیة بین النظریة والتطبیق،  أشرف -(4)

  38مرجع سابق، ص
  313عیدان على، مرجع سابق، ص س -(1)
المؤرخ في ) 19-01(من القانون رقم ) 63، 62(المواد  –(2)
المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا  2001دیسمبر  12

 . 77ر عدد .وإزالتھا، ج
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 21، 20، 19، 18، 17(لاسیما المواد  2001

 ).منھ

تمتد الآثار : امتداد اثر الجریمة .4

الناجمة جراء الجرائم البیئیة لفترة زمنیة 

طویلة حتى تقوم الطبیعة بإزالة ما نجم 

ثات، أو أن یقوم الإنسان بإعادة عنھا من ملو

 .(3)الحال إلى ما كانت علیھ

تتمیز : اتساع مسرح الجریمة البیئیة .5

الجریمة البیئیة باتساع مسرحھا ونطاقھا 

اللامتناھي، فالبیئة الھوائیة مثلا لا یوجد 

ما یحدھا كما أن بقعة الزیت قد تنتشر في 

البیئة المائیة حسب الكمیة التي تم 

یصعب السیطرة على مثل ھذه  تسریبھا مما

الجرائم في وقت قصیر بمنع انتشارھا، والذي 

عادة یكون بصفة سریعة نظرا لطبیعة مكونات 

 . (4)البیئة

یمكن أن : جریمة دولیة عابرة للحدود .6

ترتكب الجریمة البیئیة داخل الحدود 

الوطنیة، ومن ثم فإنھا تعد اعتداء واضحا 

لى التوازن على الأحكام التي تسعي للحفاظ ع

                                                           
أشرف ھلال، التحقیق الجنائي في جرائم البیئة، مرجع  -(3)

  28سابق، ص
  28مرجع نفسھ، ص -(4)
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البیئي، كقیام شخص ما بصرف المواد المشعة 

 .(5)وإغراقھا في البیئة المائیة

وقد ترتكب الجرائم البیئیة خارج الحدود 

السیاسیة للدولة، وبالتالي یمكن اعتبارھا 

جریمة دولیة عابرة للحدود لاسیما إذا تعلق 

الأمر تلوث البیئة الھوائیة وما قد یكتنفھا 

لسیطرة علیھا نتیجة الانتشار من الصعوبات ل

السریع للھواء الملوث، بسبب سرعة الریاح 

، (6)ودرجة الحرارة و الرطوبة الخاصة بالجو

وھو ما أھل ھذا النوع من التلوث لأن یتصدر 

قائمة أخطر جرائم البیئیة على الإطلاق، 

والسبب إلى أن قد یرتكب من طرف الدولة أو 

 .(1)من یعملون لحسابھا

ل من الضرار التي تلحق بالبیئة فالتقلی

والاستعمال العقلاني والأمثل لمواردھا حتى 

مستوى العالمي سیؤدي حتما إلى حمایة طبقة 

زون، ویساھم في استقرار تركیزات والأ

وإنبعثات الغازات الناجمة عن النشطة الأرضیة 

في الفضاء الجوي الخارجي عن مستوى یحول دون 

                                                           
 311مرجع سابق، ص سعیدان على، -(5)
محمد حسین عبد القوى، الحمایة الجنائیة للبیئة  -(6)

، 2002الھوائیة، النسر الذھبي للطباعة، القاھرة مصر، 
  29ص

مراح علي، المسؤولیة الدولیة عن التلوث عبر للحدود،  -(1)
أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  1، ص)2006/2007(



 الجنائیةبیئة محل الحمایة ال:فصل الأولال
                                               

 

70 

لمناخ، على نحو التدخل الإنساني في نضام ا

یكفي ویسمح للنظم البیئیة بالتأقلم الطبیعي 

مع تغیر المناخ والاحتباس الحراري الذي أصبح 

 . (2)یھدد العالم بأسره

لا یزال یعاني من  :كثرة عدد الضحایا .7

ویلات الجرائم البیئیة ضحایا لا حصر لھم 

وخاصة إذا وقعت في المناطق السكنیة أو 

ت البشریة، لذلك التي یكثر فیھا التجمعا

یجب قیاس درجة التلوث الكیمیائیة 

 . (3)والصناعیة للسیطرة على مصادره

وخیر مثال یمكن استدلال بھ ھو ما تسببت بھ 

القنبلتین النوویتین في ھیروشیما كزاكي، 

وكذا تجارب استعمار الفرنسي في الصحراء 

الجزائریة التي تعد من الجرائم البیئیة 

، والتي أطلقت (*)العالمیةدولیة ولیست تجارب 

الیربوع الأزرق، الیربوع : علیھا تسمیات

على التوالي نسبة  الأبیض، الیربوع الأحمر

للعلم الفرنسي، حیث كانت قوتھا تساوي عشرات 

                                                           
تحقیق الجنائي في الجرائم البیئیة، مرجع أشرف ھلال، ال -(2)

  29سابق، ص
  314سابق،  محمد حسین عبد القوى، مرجع  -(3)
التجارب النوویة التي قام بھا المستعمر الفرنسي في  -(*)

الصحراء الجزائریة تعد جرائم دولیة ولیست تجارب علمیة 
لأن المعروف أن الھدف من التجربة غالبا یمكن في تحقیق 

ایجابیة وعلیھ تخدم مصالح بشریة ولیس التسبب في  نتائج
أضرار بشریة جسیمة فضیعة، مثل ما ھو علیھ الحال بالنسبة 

  . للتجارب النوویة الفرنسیة في الجزائر
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الأضعاف قنبلتي ھیروشیما ونكزاكي، والتي 

خلقت العدید من الأمراض الخاصة ما تعلق منھا 

لادات وتباعدھا بالأمراض السرطانیة وتناقص الو

 16والإجھاض عند الإبل، والأكثر من ذلك تسجیل 

حالة وفاة بسبب السرطان في المناطق 

 ).2006و 2004(المجاورة ما بین 

 

 

غالبیة الجرائم البیئیة مخالفات  .8

ما یمكن ملاحظتھ من خلال استقرار : والجنح

النصوص قانون العقوبات ومختلف القوانین 

ئم البیئیة مكیفة الخاصة أن غالبیة الجرا

على أنھا مخالفات أو الجنح، بحیث لا تتعددي 

العقوبات المرصودة لأغلبھا الغرامات 

الجزائیة، أما الجنایات في المجال البیئي 

، وسیتم التطرق تفصلا لھذه (*)فھي نادرة

 .العقوبات لاحقا

 أركان الجریمة البیئیة: المبحث الثاني

یة المشترطة أركان الجریمة ھي الأجزاء الأساس

قانونا لقیامھا، والتي تدخل في تكوین 

                                                           
من بین القوانین البیئیة البحتة التي لا تضمن أي  -(*)

جنایة تلك المتعلقة بقانون حمایة البیئة وقانون حمایة 
 . الغابات الساحل وقانون
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أركان عامة : نموذجھا القانوني وھي نوعان

واجب توافرھا في كل جریمة مھما كان نوعھا 

وطبیعتھا، وأخرى خاصة تضاف إلي الأركان 

 .(*)العامة

وقد اختلف الفقھ بشأن أركان الجریمة؛ 

فمنھم من اعتمد الركن المادي والمعنوي 

ة إلى الركن الشرعي المتمثل في صفة بالإضاف

، وفي المقابل فإن (**)الفعل غیر المشروعة

غالبیة الفقھ قصرھا على الركن المادي 

والركن المعنوي، أما الركن الشرعي فلا یعتبر 

ركنا في الجریمة على أساس أن الركن بحسب 

طبیعة جزء من كل، فكیف یكون النص القانوني 

الذي یخلق الجریمة  جزء من الجریمة بینما ھو

                                                           
الأركان العامة للجریمة البیئیة ھي الركن المادي  -(*)

والركن المعنوي والتي یترتب عن تخلف أحدھا عدم قیام 
الجریمة باعتبار أن البنیان القانوني للجریمة لا یقوم إلا 
بتوافرھا، وھذه الأركان یجب توفرھا في أي جریمة تلویث 

لف عن الأركان بیئي من أي نوع كانت، ومن ثم فھي تخت
الخاصة لكل جریمة تلوث بیئي المنصوص علیھا في القوانین 
الخاصة والتي تتمیز بھا عن بقیة الجرائم، أما الأركان 
الخاصة فتتفرع عادة عن بعض الأركان العامة وتختلف من 
جریمة لأخرى باختلاف ماھیة الفعل أو الامتناع عن الفعل 

لقسم الخاص من قانون الذي ینص علیھ القانون وتدرس ضمن ا
 .العقوبات 

قر جانب من الفقھ المصري والفرنسي بأن أركان أ -(**)
 .الجریمة ثلاث ركن شرعي وركن مادي وركن معنوي

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات : في الفقھ المصري انظر
القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، دون 

: ا، وفي الفقھ الفرنسي أنظروما بعدھ 97تاریخ نشر، ص
Stefani G. Levasseur, G. : droit pénale général, 

dalloz, Paris, 1976, P104 
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قانونا ویحدد أركانھا، والقول بغیر ذلك 

معناه اعتبار المنشئ مجرد ركنا في من 

ینشئھ، ھذا بالإضافة إلى أنھ إذا افتراضنا 

أن الركن الشرعي ركنا في الجریمة فانھ 

سینتقي إذا لم یكن الجاني عالما بھ مع أنھ 

من المسلم أم الجھل بقانون العقوبات لا ینفي 

 . (1)لقصد ولا یعد عذراا

وبغض النظر على الاعتبارات التي استند 

إلیھا كلا الفرقین، فإن النص یمثل الكیان 

القانوني للجریمة الذي لا تنسلخ عنھ الجریمة 

البیئیة باعتبار واجب التطبیق على مخالفة 

یرتكبھا الشخص أضرارا بالبیئة أو إحدى 

 .عناصرھا

ري نجد انھ قد التشریع الجزائ إلىوبالرجوع 

نص على مختلف جرائم المساس بالبیئة لاسیما 

المتعلق بحمایة البیئة في ) 10-03(القانون 

إطار التنمیة المستدامة، بالإضافة إلى 

العدید من التشریعات ذات الصلة كالقانون 

المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام ) 03-09(

اتفاقیة حظر استحدث وإنتاج وتخزین واستعمال 

سلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك الأسلحة، وكذا الأ

                                                           
محمد زكي أبو عامر، على عبد القادر الفھوجي، قانون  -(1)

، الدار الجامعیة، )القسم العام(العقوبات اللبناني 
  92، ص1999بیروت لبنان 



 الجنائیةبیئة محل الحمایة ال:فصل الأولال
                                               

 

74 

المتعلق بتسییر النفایات ) 01-19(القانون 

ومراقبتھا وإزالتھا وقوانین أخرى متفرقة 

ذات صلة بحمایة البیئة سیتم التطرق إلیھا 

 .لاحقا

ومن أجل بیان أركان الجریمة البیئیة فإنھ 

سیتم دراسة مبدأ الشرعیة في المطلب الأول 

مادي في المطلب الثاني أما المطلب والركن ال

الثالث فسیخصص لدراسة الركن المعنوي لھذه 

 . الجریمة

 

 

 

 قانون في الشرعیة مبدأ: المطلب الأول

 الجنائي

 القانون مجال في الشرعیة بمبدأ یقصد

 ھو واحدا ر مصد القانون لھذا أن الجزائي

 فروع عن یختلف بذلك وھو القانون المكتوب

 القانون نص إلى تضیف التي ىالأخر القانون

 الإسلامیة والشریعة كالعرف مصادر أخرى

 .(1))المدني القانون(

                                                           
ي القانون الجزائي العام، بوسقیعة، الوجیز ف أحسن - (1)

 .115، ص2014دار ھومة، ط 
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 على العقوبات قانون من الأولى المادة تنص

إلا  أمن تدبیر لاو عقوبة ولا جریمة لا" :أنھ

 الجریمة قضیة تعرض فعندما ." القانون بنص

لیحدد  الشرعیة مبدأ یبرز البحث بساط على

 الإنسان، حریة معالجة عند بھ مسموحال النطاق

 فروعھ لمبدأ بمختلف الجزائي القانون ویخضع

 الواقعة یتبع القانون وھدا الشرعیة،

 على والمعاقبة تجریمھا مند الإجرامیة

 بالإجراءات المتھم إلى متابعة إرتكابھا

 بھا المحكوم العقوبة تنفیذ إلى ثم اللازمة

 .علیھ

 :المبدأ ماھیة

 فعل تجریم یجوز لا إن الشرعیة مبدأ یقتضي

 صراحة على وقوعھ وقت الساري القانون ینص لم

 على العقوبة توقیع یجوز لا كما تجریمھ،

لھا،  قانونا المقررة تلك خلاف الجریمة مرتكب

 .مقدارھا آو نوعھا حیث من سواء

 المبدأ لوازم :ثانیا

 عمل من التجریم أن الشرعیة مبدأ یفترض

 الجزائیة والنواھي فالأوامر المشرع،

 وھو واحد مصدر إلى إلا لا ترجع وجزاءاتھا

 یملك لا القاضي وأن المكتوب، القانون

 بأن ولا بتجریمھ، نص .یرد لم فیما التجریم
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 ویتحدد1 قانونا المقررة العقوبة بغیر یقضي

 :توفاھا التي المبدأ لھذا الحقیقي النطاق

 لا محددة واضحة العقابیة النصوص تصاغ أن 1-

 :غموض ولا فیھا خفاء

 المشرع یلقیھا شباكا النصوص تكون فلا

 تحتھا یقعون من خفاءھا أو بإتساعھا متصیدا

 ضمانة بالتالي وھي موقعھا، أو یخطئون

 العقابیة بالنصوص المخاطبون تكون أن غایتھا

 .(2)حقیقتھا من على بیئة

  :الرجعیة عدم قاعدة 2-

 التي فعالالأ على یطبق لا القانون أن مؤداھا

 یكون أن یتعین بل نفاده، قبل الجناة أتاھا

 .(1)رجعیا یكون فلا لھا سابقا القانون ھذا

 القوانین تطبیق نطاق 

 على إلا تسري لا القوانین أحكام أن المبدأ

 علیھا یترتب ولا بھا العمل تاریخ من یقع ما

 تطرح لا المسالة أن غیر قبلھا، وقع أثر فیما

 قانون یأتي أن المحتمل فمن البساطة، بھذه

 ھو فما قبلھ، موجودا كان قانون جدید یعدل

 التطبیق؟ الواجب القانون

 من القانون تطبق بمسالة ھنا الأمر یتعلق

یعرف  ما ھناك أخرى ناحیة ومن الزمان، حیث
                                                           

(2)
  .50:، ص2012عقوبات وتدابیر الأمن في قانون الجزائي العام، دار الھومة  ملویا، أث شیخ ین لحسین  -  

(1)
  .65ص السابق، المرجع ملویا، أث شیخ ین لحسین – 
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 التي العقابیة القوانین إقلیمیة بمبدأ

 فما الوطنیة، القوانین سیادة مبدأ یحكمھا

الجرائم  على المبدأ ھذا طبیقإمكانیة ت مدى

 البیئیة؟

 حیث من القانون بتطبیق ھنا الأمر ویتعلق .

 (1)المكان

 الزمان حیث من القانون تطبیق :الأول البند

 الشرعیة، مبدأ عن تترتب التي النتائج من

 وقائع على جدید قانون تطبیق یجوز لا أنھ

 عدم بمبدأ یعرف ما وھذا صدوره سابقة على

 مكرسة قاعدة وھي ئي،زاالج نونالقا رجعیة

 (2)الدستور من 46 المادة نص دستوریا بمقتضى

 صادر قانون بمقتضى إلا إدانة لا" :أنھ على

 قانون تضمن كما ،"المجرم الفعل قبل إرتكاب

 02 المادة في بنصھ القاعدة نفس العقوبات

 على العقوبات القانون یسري لا" :على أنھ

 ."شدة ھمن أقل كان ما إلا�  الماضي

 ولازمة طبیعیة نتیجة یعد المبدأ وھذا

 إرتكاب یؤدي وقد .الجرائم شرعیة لقاعدة

 إلى البیئة تلویث جریمة الإجرامي في السلوك

 فعل إرتكاب تظھر عقب مباشرة إجرامیة نتیجة

                                                           
 .61:ص السابق، المرجع ملویا، أث شیخ ین لحسین – (1)

 المعدل 1996 الجزائري، الدستور من 46 دةالما - (2)
  المتممو
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 البحر في سامة مواد إلقاء حالة كما التلوث

 ھذا إرتكاب قد یؤدي كما ، فورا الأسماك وھلاك

 مباشرة غیر إجرامیة نتیجة إلى السلوك

 بعد تطول قد زمنیة فترة ظھورھا یتراخى

 التلوث آثار ظھور حالة في كما إرتكابھ،

 أو العناصر الإنسان على الضارة الإشعاعي،

 وقوع من طویلة زمنیة فترة بعد البیئیة

القادمة،  الأجیال إلى تنتقل قد والتي الفعل،

 مدینة سكان حالیا منھ یعاني الذي الأمر وھو

 النوویة التجارب نتیجة أدرار بولایة رقان

 بتلك الإستعماریة فرنسا بھا التي قامت

 بیئیة رارضأ من ذلك خلفھ وما المنطقة

 للأجیال مستمرة آثارھا تزال لا وجسدیة

 النوویة الإشعاعات بقایا نتیجة الحالیة

 .(1)الإنفجار ذلك عن المتولدة

 الإجرامیة یجةالنت أثر تراخي الخاصیة، وھذه

تعدد  حالة أمام تضعنا قد التلویث، جرائم في

 مباشرة یتعین قانون أي أساس فعلى القوانین،

 ؟العقوبة وتطبیق المتابعات

 على الجزائري إستثناءات المشرع أورد ھنا

في  الجزائریة بنصھ القانون رجعیة عدم قاعدة

                                                           
أحمد، المسؤولیة الجزائیة للمجرم البیئي،  رقيرز  - (1)

مذكرة ماجیستر في قانون البیئة، جامعة جیلالي الیابس، 
 .40:سیدي بلعباس، ص
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 لا" :أنھ على العقوبات قانون من 02 المادة

 ما إلى الماضي على الجزائي ونالقان یسري

 ."شدة أقل كان منھ

 الأصلح القانون یطبق الحكم ھذا وبمقتضى

توافر  یستوجب ذلك أن إلا رجعي، بأثر للمتھم

 :ھما شرطین

 : للمتھم أصلح الجدید القانون یكون أن 1-

 إذا للمتھم أصلح الجدید القانون ویكون

 أو ا مشدد ظرفا ألغى إذا أو ،تجریما ألغى

 جدیدا سببا أو مبررا جدیدا، أنشأ فعلا ذاإ

 أحدث إذا أو المسؤولیة، إنعدام أسباب من

 منح للقاضي أجار أو أو مخففا معفیا ظرفا

 أو ذلك، علیھ یمنع كان بعدما التنفیذ وقف

 من المجرم للفعل الوصف القانوني حول إذا

 مخالفة، إلى جنحھ من أو جنحة، إلى جنایة

 في المقررة العقوبة نم .أخف عقوبة قرر إذا

 (2)السابق القانون

 في نھائي حكم قبل الجدید القانون صدور 2-

 : الدعوى

 یجب الأصلح القانون من المتھم یستفید حتى

الحكم  یصبح أن قبل القانون ھذا یصدر أن

 الطعن كان ما ھو النھائي والحكم نھائیا،

                                                           
 92 ص السابق، المرجع بوسقیعة، أحسن . - (2)
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أو  بالنقض الطعن طریق عن أو بالاستئناف فیھ

 .جائز غیر المعارضة

 الشيء قوة یحز لم الحكم أن طالما ثمة ومن

 المتھم على التطبیق یتعین فیھ المقضي

 .لھ القانون الأصلح

 

 حیث من القانون تطبیق :الثاني البند

 المكان

 مسألة تحت تندرج التي الموضوعات أھم من إن

على  الدولة سیادة ھي الوطنیة، السیادة

 عنھا لتعبیرا یمكن والتي ورعایاھا، إقلیمھا

ما  على القضائیة بالولایة الجزائي المجال في

 المبدأ ھذا ویعد جرائم من إقلیمھا في یرتكب

جمیع  الجزائي في الإختصاص ركائز أھم من

 مبدأ ویسمى الجزائیة، العدالة أنظمة

 سیادة ومؤداه الجزائي، القانون إقلیمیة

 أي واستبعاد إقلیمھا على الدولة قوانین

 (1)آخر يأجنب قانون

 أو الجاني جنسیة عن النظر بصرف وذلك

أجنبیا،  أو وطنیا كان سواء علیھ المجني

 إستھدفتھا التي المصلحة عن النظر بصرف
                                                           

 السیادةو الدولیة الجنائیة المحكمة ماجد، علال - (1)
 ،2001 مصر، رامبالأه الاستراتیجیة الدارسات مركز الوطنیة،

 17 ص
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 دولة مصلحة تخص كانت ولو حتى الجریمة،

 إیجابي شق شقان، الإقلیمیة فلمبدأ أجنبیة،

 .ھذا على أجنبي التشریع تطبیق وجوب مؤداه

 تطبیق إنحصار ؤداهم سلبي وشق الإقلیم،

 إقلیم داخل الوطني الجزائي التشریع

 .(2)الدولة

 في الدولة إقلیم على واقعة الجریمة وتعتبر

 :التالیة الحالات

 إقلیم على المادي بكامل الجریمة ووقوع -

 عناصر ثلاث على المادي الركن ویشمل الدولة،

 .بینھا السببیة والعلاقة ونتیجة السلوك وھي،

 على فحسب المادي الركن عناصر أحد تحقق -

 .الدولة إقلیم

 إقلیم على السلوك عنصر من جزء تحقق -

 واضحا مظھرا الحالة ھذه وتمثل الدولة،

 كان ولقد الإقلیمیة مبدأ إعمال في .للتوسع

 أن الإقلیمیة لمبدأ السلبیة النتائج أھم من

خارج  الجناة ھروب من تعاني الدول باتت

 الحدود، عبور سھولة ذلك في مستغلة إقلیمھا

 من طرف قضائیة حمایة من علیھ یحصلون قد وما

                                                           
 لقانون العامة النظریة المنعم، عبد سلیمان - (2)

 مصر، الإسكندریة للنشر، الجدیدة الجامعة دار العقوبات،
  96 ص ،2000
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 حصلوا إذا لاسیما إلیھا، یفرون التي الدولة

 .الدول ھذه في السیاسي اللجوء حق على

 باقي غرار الجزائري على المشرع إعتمد ولقد

 تنص إذ القوانین إقلیمیة مبدأ التشریعات

 ":أنھ على العقوبات قانون من 03المادة 

 الجرائم التي كافة على العقوبات قانون یطبق

 یعد الحكم وھذا ،"في أراضي الجمھوریة ترتكب

 الجزائي الذي القانون إقلیمھ لقاعدة تكریسا

 في (3)إقلیمھا على ةالدول سیادة مبرره في یجد

 الإقلیمیة مبدأ على یعتمد لم أنھ غیر ج، إ ق

 القانون شخصیة مبدأ على اعتمد أیضا بل

 الجزائي ، القانون عینیة ائي ومبدأالجز

 خارج ترتكب للجرائم التي بالنسبة وھذا

 .الوطني الإقلیم

 الجنائي، القانون لشخصیة بالنسبة فأما

قبل  من المرتكبة والجنح الجنایات في یمكن

 وذلك الخارج في الجزائریین ، .ج إ ق من 583

 من 582 المادة تنص582 المادتین لأحكام طبقا

 كل ":أنھ على الجزائیة  الإجراءات القانون

 من علیھا جنایة معاقب بأنھا موصوفة واقعة

 جزائري في إرتكابھا الجزائري القانون

                                                           
قوق القسم العام فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، لحمر نجوى، الحمایة الجنائیة للبیئة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الح -  (3)

  .113:، ص2012- 2011جامعة منتوري، قسنطینة، 
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 أن تتابع یجوز الجمھوریة إقلیم الخارج

 أن یجوز لا أنھ غیر الجزائر، في فیھا ویحكم

 عاد الجاني إذا إلا والمحاكمة المتابعة تجرى

 نھائیا علیھ حكم أنھ یثبت ولم الجزائر إلى

 الحكم بالإدانة حالة في یثبت وأن الخارج في

 أو بالتقادم عنھ سقطت آو العقوبة قضى انھ

 ."عنھا عفو على حصل

 " :أنھ على ج إ ق من 583 المادة تنص كما

نظر  في سواء جنحة بأنھا موصوفة واقعة كل

 الذي قطر تشریع نظر في الجزائري أم القانون

والحكم  أجلھا من تابعةالم یجوز فیھ إرتكبت

 .جزائریا مرتكبھا كان إذا الجزائر في فیھا

 إلا الحكم یصدر أو المحاكمة تجري أن یجوز لاو

 الثانیة ".الفقرة في علیھا المنصوص بالشروط

 583 المادة من

 الجزائي، القانون عینیة لمبدأ بالنسبة أما

 الإقلیم خارج الجرائم المرتكبة فتخص

 مساسا فیھا وكان الأجانب من قبل الجمھوریة

 نقود بتزییف قام والجزائریة أ الدولة بأمن

 في قانونا متداولة مصرفیة وطنیة وأوراق

 في أخذت قد الجزائر تكون وبذلك الجزائر،
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 التشریعات غالبیة غرار على المجال ھذا

 (1)العینیة بمبدأ

 للدفاع لازم بأنھ المبدأ بھذا الأخذ ویبرر

 الجرائم الماسة دتج قلما إذ النفس عن

 في اھتماما للدولة بالمصالح الأساسیة

 تطبیق ج إ ق من 588 المادة وقفت أو الخارج،

 :الشرطین أحد على توافر الحكم ھذا

 .الجزائر في الجاني على القبض إلقاء -

 تسلیمھ على الجزائریة الحكومة حصول أو - .

 .المجرمین إجراء تسلیم وفق لھا

 في والعقاب التجریم مصادر :الثالث الفرع

 البیئة حمایة مجال

 من نوعین في والعقاب التجریم مصادر تتمثل

 التشریعات في وتتمثل مباشرة مصادر المصادر،

 وھي مباشرة غیر ومصادر الداخلیة الجزائیة

 والإتفاقیات كالدساتیر جزائیة غیر أنظمة

 .الدولیة

 

 

 

 خلال من والعقاب التجریم :الأول البند

 الداخلیة التشریعات

                                                           
(1)

  92 ص السابق، المرجع بوسقسعة، أحسن . -  
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 المباشر المصدر ھو الجزائي التشریع

الإلزامیة  القوة یمنح الذي والعقاب للتجریم

 بدون عقوبة ولا جریمة فلا للقاعدة القانونیة،

 التمییز یمكن البیئي الإجرام نطاق وفي نص،

 المباشرة المصادر من أنواع :ثلاث  بین

 (1)للتجریم

 مالتجری العقوبات، قانون بمقتضى التجریم

 بمقتضى التجریم الخاصة، القوانین بمقتضى

 .البیئةقانون 

 إ على :العقوبات قانون بمقتضى التجریم 1-

 من أساسیة قیمة من تمثل البیئة أن عتبار

 حمایة یتولى الذي قانون وأن المجتمع، قیم

 العدید سعت لذلك عنھا، والدفاع القیم تلك

 البیئیة الجرائم إدراج إلى من التشریعات

 العقوبات كقانون عقوباتھا قوانین ضمن

 ،(2)بھ كامل فصل لأحكامھا الذي خصص الألماني

 إدراج على إقتصر فقد الجزائري المشرع أما

 تتمثل و العقوبات قانون في فقط بعض الجرائم

 قانون من مكرر 87 المادة تنص :في

 تخریبا، أو إرھابیا فعلا یعتبر ":العقوبات

 أمن یستھدف لفع كل ھذا الأمر، مفھوم في

                                                           
  11 ص ،2011 بشار، جامعة الحقوق، في ماجستیر مذكرة البیئة، زئیة ا الج الحمایة سلیمان، بودي -  (1)

(2)
  45 ص السابق، مرجعال الألفي، ماھر عادل -  
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 الترابیة و والسلامة الوطنیة والوحدة الدولة

 طریق عن العادي المؤسسات وسیرھا استقرار

 أو المحیط على الإعتداء -:یأتي ما غرضھ عمل

 في أو الجو في تسریبھا أو سامة مادة إدخال

 المیاه في أو علیھا أو إلقاءھا الأرض باطن

 أو الإنسان صحة جعل شأنھا من الإقلیمیة

 ."خطر في البیئة الطبیعیة أو الحیوان

 نفس من 5و 4 فقرة 396 المادة تنص كما

من  المؤقت بالسجن یعاقب":أنھ على القانون

 النار وضع من كل سنة ین عشر إلى سنوات عشر

 مملوكة تكن لم إذا الآتیة الأموال في عمدا� 

 :لھ

 مقاطع أو أشجار مزرعة حقوق أو غابات -

 وعلى أكوام في عةموضو أخشاب أو أشجار

 .مكعبات ھیئة

 في موضوعة محصولات أو قش أو قائمة محصولات -

 ."حزم في أو أكوام

 :أنھ على القانون نفس من 413 المادة وتنص

 أغراسا نمت أو قائمة محصولات خرب من كل "

 من بالحبس یعاقب الإنسان بعمل أو طبیعیا

 إلى 500من  وبغرامة سنوات خمس إلى سنتین

 ."دج 1000
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 :أنھ على القانون من 444/1المادة وتنص 1

 شھرین إلى أیام 10 من بالحبس یعاقب"

 ھاتین بإحدى أو دج 1000 إلى 100 وبغرامة من

 قطع أو أو خرب أو إقتلع من كل العقوبتین،

 للغیر مملوكة أنھا علمھ مع لإھلاكھا شجرة قشر

 أو حشائش ".قطع من وكل طمعا أتلف من وكل

 مملوكة أنھا علمھ مع خضراء أو ناضجة بذور

 (1)للغیر

 یعاقب" :القانون ذات من 462 المادة وتنص

أن  أیضا ویجوز دج 100 إلى 30 من رمة ا بغ

 - :الأكثر على أیام 03 لمدة بالحبس یعاقب

الممرات  أو الشوارع تنظیف أھمل من كل  -

العنایة  ھذه أمر فیھا یترك التي المناطق في

 .للسكان

 أقذار عمومي طریق في وضع أو ألقى من كل -

أخرى  مواد أیة أو قدرة میاھا أو كنسات أو

 تتصاعد أو أضرار إحداث إلى سقوطھا یؤدي

 ."كریھة أو بالصحة ضارة روائح منھا

 فرض الجزائري العقوبات قانون أن والملاحظ -

 والتربة، الماء الھواء، التلوث ضد الحمایة

 وھذه الضجیج، طریق عن السمعي التلوث وكذا

                                                           
، من 82، عدلت بالقانون رقم 1الفقرة  444المادة  - (1)

 قانون العقوبات الجزائري
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 الحیة، وغیر الحیة الكائنات تشمل الحمایة

 لذاتھا، مقصودة تكن لم الحمایة ھذه أن ألا

 وأمن حمایة راحة ھو منھا المقصود وانما

 أكثر الحمایة تكون وحتى أنھ غیر الإنسان،

 في البیئیة العناصر على تنصب أن یجب فعالیة

 بأھمیة الأفراد یشعر حتى وھذا ذاتھا حد

 ھذه نطاق أن كما البیئة، ىعل المحافظة

 متى یجرم القمامات رمي فمثلا ضیق، الجرائم

 وسوء الخاص، دون العام الطریق في كان

 البریة، دون المنزلیة معاملة الحیوانات

 اللیل فترة على مقصورا الضوضاء أو والضجیج

 في الضوضاء وقعت ما إذا جریمة .فلا وبالتالي

 (2)النھار

 :الخاصة القوانین بموجب والعقاب التجریم

 خاصة قوانین بإصدار الجزائري المشرع إھتم

عناصر  حمایة إلى تھدف عقابیة أحكام ضمنھا

 تضمنھ ما إلى إضافة أنواعھا بمختلف البیئة

 بتجریم بعض خاصة نصوص من العقوبات قانون

 .البیئة على الإعتداء أفعال

 البیئة حمایة إلى الخاصة القوانین وتھدف

 الزراعیة وقوانین كالقوانین ة،مباشر بطریقة

                                                           
، حمایة الجنائیة للبیئة، دراسات سلیمان بودي - (2)

 .45:المقارنة، النھضة العربیة، القاھرة، ص
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 والتنوع والأنھار والمیاه حمایة الغابات

 غیر بطریقة أو الساحل، وحمایة البیولوجي

 حمایة أو الصحة كقوانین حمایة مباشرة

 .المستھلك

 الجنح غرفة العلیا المحكمة بھ قضت ما ھذا

 قرار 300285 رقم ملف والمخالفات

 وغرس قطع مبدأ جاءت حیث  2005/06/08بتاریخ

معاقب  جریمتان الغابیة الأملاك في أشجار

 12-84 قانون من78/79 بالمادتین علیھما

بالمادة  للغابات ولیس العام النظام المتضمن

من قانون العقوبات أي العام بقبد  386

 .(1)الخاص

- 84 القانون من 46 المادة الصید قانون ففي

 المنصوص بالأحكام المساس دون" :أنھ على 10

 من بالحبس یعاقب العقوبات، قانون في لیھاع

 5000 إلى 500وبغرامة من  أشھر ستة إلى شھر

 من كل فقط العقوبتین ھاتین بإحدى أو دج،

 العود حالة محمیا، وفي حیوانا جرح أو قتل

 ."العقوبة تضاعف

                                                           
 الجنح غرفة زائریةالج العلیا المحكمة 1- /2005/06. -  (1)

 08 بتاریخرار ق 300285 مرق ملف والمخالفات
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 (2)10-07 المناجم قانون من 189 المادة وتنص

 یةالدول الاتفاقیات أو بالقانون محمي مكان

 سنوات وبغرامة أربع إلى سنتین من بالحبس

 212."دج 50000 إلى دج 10000 من مالیة

 بحمایة المتعلق (3)12-84القانون رقم  وفي

 لحمایة عقابیة نصوص عدة وردت الغابات

 72 من المواد في الغابیة84 رقم - الثروة

 :أنھ على منھ 72 المادة وتنص 588 إلى

 من كل دج 4000 إلى2000 بغرامة من یعاقب"

 على سم 20 عن دائرتھا تقل أشجار قلع أو قطع

 .الأرض سطح عن واحد متر یبلغ علو

 غرسھا أو زرعھا تم قد الأشجار كانت إذا أما

 خمس سنوات من أقل منذ طبیعیة بصفة نبتت أو

 الحكم ذلك عن فضلا یجوز الغرامة تضاعف، فإن

 ."سنة إلى شھرین من بالحبس

 

 :البیئة قانون بموجب والعقاب التجریم 3-

 الحمایة الجزائري على المشرع نص لقد

جزائري  قانون أول بموجب للبیئة الجزائیة

                                                           
 - ر ج بموجب الصادر ،2004 ینایر 16 في المؤرخ 07 - (2)
 بموجب والملغى بالصید والمتعلق 1685 ص ،1982 لسنة

 بالصید والمتعلق 7 ص ،2004 لسنة ،51 عدد 04 رقم القانون
 أوت 14 في المؤرخ 07 34 عدد ر ج بموجب الصادر 1402 ،- (3)

 - 2 - 04 رقم بالقانون تمموالم المعدل 10 / 2004
 .82 رقم القانون
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 الذي (1)03-83لحمایة البیئة و ھو قانون رقم 

 بمفھومھا البیئة حمایة إلى یھدف كان

 على البیئة یعاقب كان یعاقب والذي الشامل،

  البیئة على اعتداءاتتشكل  الجرائم التي

بحمایة الطبیعة في مواد  المساس على اقبفیع

 الحمایة مخالفات على أیضا ویعاقب 30الى  27

 كما ، 129 إلى 122 من في المواد المضار من

 العدید تجریم إلى إضافة القانون ھذا تضمن

  .الأفعال من

 عقوبات من الأفعال لتلك الجزاءات المقررة

شرطة  بموجبھ نشأت أو تكمیلیة، وأخرى أصلیة

 المدنیة الحمایة وأعوان البیئة، مایةح

  .البیئة بحمایة المكلفین والمفتشین

رقم البیئة  لقانون نقد من وجھ ما ورغم 

مستوى  على أحكامھ فعالیة عدم حیث من 83-03

 لا وخطوة بإرادة عربیة تعد أنھا إلا التطبیق،

في  المشرع الجزائري جانب من تجاھلھا یمكن

 استشعار عن تنم كما البیئة، حمایة نطاق

من  البیئة لھ تتعرض لما الجزائري المشرع

 لمتطلبات ومواكبتھ إستجابتھ عن وكذا مخاطر،

                                                           
 عدد ر ج بموجب الصادر ،1983 فبرایر 05 في المؤرخ 03 - (1)
 رقم القانون - 3 - قانون والمتضمن .380 ص .1983 لسنة 6
83 
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 یتعین الجزائیة المثلى فالحمایة الحمایة،

 ثباتھا إلى تؤدي وأصول بجذور أن تتسم

 .قابلیتھا عن فضلا غرضھا، تحقیق على وقدرتھا

یة حما من العصر متطلبات یواكب بما للتطور

 في الجزائري للتطور المشرع من ومواكبة ھذا

الأخطار  تفاقم بعد خاصة البیئة، حمایة مجال

 على مباشر والغیر المباشر وتأثیرھا البیئة

 والنباتیة، الحیة والكائنات الإنسان حیاة

 جوان 19 في المؤرخ 03-10رقم  أصدر القانون

 إطار في البیئة بحمایة المتعلق 2003

 بموجبھ ألغى والذي ة،المستدام التنمیة

 .03-83 رقم القانون أحكام

 - بموجب كرس الذي الجدید الطرح یواكب أن

 ریو إعلان 03 القانون خلال من المشرع حاول إذ

 حمایة مفھوم وھو) الأولى الأرض قمة (دیجنیرو

 .التنمیة إطار في البیئة

 من الأولى المادة في ورد والذي المستدامة،

یقع " :أنھ على تنص لتيا دیجنیرو ریو إعلان

 بالتنمیة المتعلقة الاھتمامات صمیم في البشر

صحیة  حیاة یحیوا أن حقھم ومن المستدامة،

 ."الطبیعة مع وئام في ومنتجة

على رأس مجموعة قوانین  10-03القانون  وبعد

 التي تناولت في طیاتھا جرائم بیئیة اذ أفرد
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 عنوان تحت السادس الباب وھو كاملا بابا لھا

 رأس مجموعة على والذي الجزائیة الأحكام

 الجرائم طیاتھا في تناولت التي القوانین

 إلى 81 المادة مادة من 29 تضمن البیئیة

 منھ الأول الفصل تضمن إذ منھ، 110 المادة

 بحمایة التنوع المتعلقة العقوبات

 .البیولوجي

 10 من بالحبس یعاقب" :أنھ على 81 المادة

 من مالیة وبغرامة رأشھ ثلاثة إلى أیام

 ھاتین بإحدى أو دج، 50000 إلى دج5000

 أو ضرورة دون تخلى من كل فقط، العقوبتین

 محبوس، أو داجن أو ألیف حیوان أساء معاملة

 ."قاس لفعل عرضھ أو الخفاء، أو العلن في

 دج 10000 من بغرامة یعاقب " :82 المادة

 .المادة أحكام خالف من كل دج، 100000 إلى

  القانون ھذا نم 40

 دون یستغل :شخص كل العقوبة بنفس ویعاقب

 مؤسسة علیھ أعلاه، المنصوص ترخیص على الحصول

 ویقوم ألیفة غیر أصناف من الحیوانات لتربیة

 أو یشتغل عبورھا أو إیجارھا أو ببیعھا

 المجلیة الحیوانات من حیة أصناف لغرض مؤسسة

 ."الأجنبیة أو
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 الفرنسیة النقض محكمة قضت الموضوع ھذا وفي

سبیل  على السیاق ھذا في قضایا عدة في

 تم لما 010040 -2010 القضیة رقم المثال

 في محمیة المصنفة حیوانات من حیوان لقتل

 الصید موسم في صیاد طرف من الفرنسي القانون

 من .الحیوان ھذا بأن بالعلم الأخیر ھذا وكان

 موقوفة أشھر 6 بعقوبة إدانتھ فتم المحمیات

  یورو 2000 مالیة رمة ا وغ لنفادا

 تولوز للمحكمة أخر حكم في جاء كما

 25/01/2010بتاریخ  2010-9880رقم  الفرنسیة

 إقامة وتم مقطورة سیارات من سیارة بتوقف

 .أساس على إدانتھ فتم محمیة منطقة في مخیمھ

 والإضرار المحمیة المنطقة على التعدي

 2 یورو 6000 بعقوبة وتم بالحیوانات

 المباشرة غیر المصادر :الثاني البند

 والعقاب للتجریم

 البیئة تلویث لجرائم المباشرة غیر المصادر

 في والمتمثلة الجزائیة غیر الأنظمة ھي

 .والإقلیمیة الدولیة والإتفاقیات الدساتیر

 :البیئة لحمایة الدستوریة الضمانات 1-

 العالم، في الدستوریة المواثیق غرار على

 تأكید على الجزائري الدستوري رعالمش یحرص

 متوازنة نظیفة بیئة في العیش في حق الإنسان
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 نحو الإنسان واجب وكذا التلوث، من وخالیة

 وتلوثھا، تدھورھا من والحد بیئتھ بحمایتھا

 البیئة حمایة نحو واجب تأكید عن فضلا

 .فیھا بحقھ الإنسان التمتع وضمان .وتحسینھا

الجزائري  شرعالم عاتق على یقع ثمة ومن

 تجسد التي القانونیة التدابیر إتخاذ واجب

 التشریعات بإصدار الدستوریة، تلك المبادئ

 أوجھ وتنظیم البیئیة العناصر بحمایة الخاصة

 بیئتھ، في حقھ للفرد یضمن بما إستغلالھا

 .غیر كمصدر الدستوري النص دور یبرز وھنا

 .البیئة حمایة مجال في للتجریم مباشر

 من وسلیمة نظیفة بیئة في الإنسان حق ویرتبط

الجسدیة  والسلامة الصحة في بحقھ التلوث

 الدستور من 35 المادة نص في المكرس

 في حقھ على فالإعتداء وبالتالي ،2 الجزائري

 یعتبر التلوث من خالیة سلیمة بیئة العیش في

 .صحتھ على اعتداءا

 تضمین شأن في الدول مواقف تباینت ولقد

بیئة  في العیش في الإنسان حق قریرت دساتیرھا

 صراحة الدول بعض دساتیر نصت فبینما سلیمة،

علیھ المادة  نصت ما مثل البیئة، حمایة على

 یقع ":أنھ على الھولندي الدستور من 1/ 51

 وتحسین البیئة حمایة واجب ھولندي كل على
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والبحیرات  الغابات فیھا بما الطبیعیة

 ."الحیة مخلوقاتبال والشفقة البریة والحیاة

 الأساسي النظام من 32 المادة علیھ نصت كذلك

 .على السعودیة العربیة المملكة في للحكم

 البیئة على المحافظة على الدولة تعمل" :أنھ

 .اعنھ التلوث ومنع وحمایتھا

 الأخرى الدول بعض دساتیر إنتھجت بینما

في  الإنسان حق لحمایة المباشر غیر الأسلوب

 روح (من ذلك یستمد إذ نظیفة،و سلیمة بیئة

لدستور ا او الفرنسي الدستور منھا) النص

 في الإنسان حق على صراحة ینص الجزائري لم

 الإطلاع بتلك في الدولة واجب أو البیئة حمایة

 تلك إلى التوصل یمكن وانما الحمایة،

 .النص روح من إستنباطھا طریق عن الحمایة

 المادة ویةوالمعن البدنیة الإنسان سلامة على

أي  ومنع الإنسان حرمة انتھاك عدم وكذا 35

 بالكرامة المادة مساس أو معنوي أو بدني عنف

الرعایة " :أنھ على 54 المادة وكذا 34

 الدولة تتكفل للمواطنین، حق الصحیة

 والمعدیة الوبائیة الأمراض من بالوقایة

 ."بمكافحتھا
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 الأساسیة الدعامات ھذه أن نلاحظ وبالتالي

حق  حمایة محتواھا في تقتضي دستوریا كرسةالم

 .ونظیفة سلیمة بیئة في العیش في الإنسان

الركن المادي للجریمة : المطلب الثاني

 البیئیة 

یتكون الركن المادي في الجریمة البیئیة من 

عملا  -سلوك إجرامي مجرم بموجب نص قانوني 

مبینا وضعھ الخاص وما إذا  -بمبدأ المشروعیة

ا أو سلبیا، وقتیا أو مستمرا، كان ایجابی

بسیطا أو اعتیادیا، مجرما في ذاتھ أو یجب 

أن تعقبھ نتیجة محددة وتربطھا رابطة 

السببیة، ومبینا كذلك الظروف الأخرى التي 

یجب أن تحیط بھ حتى تكتمل صورتھ 

 . (1)القانونیة

فالركن المادي تعوزه الدقة حیث انھ كثیرا 

اشتراط صفة خاصة ما یتضمن عناصر غیر مادیة ك

بالجاني مثل صفة مالك السفینة أو ربانھا في 

جریمة عدم الإبلاغ عن كل حادث للزیت فور 

حدوثھ، فكیف تدخل ھذه العناصر تحت وصف 

للجریمة؟ لذلك ھجرت عبارة  الركن المادي

من طرف بعض الفقھ لیتم  الركن المادي

                                                           
(1) – Robert J. H et RemondGouilloud M. : droit pénal 
de l’environnement, Masson, Paris, 1983, P406. 
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نسبة إلى  الركن الواقعياستخدام عبارة 

رامیة التي تعبر في أن واحد عن الواقعة الإج

 .العناصر المادیة وغیر المادیة

وان كانت لھ مبرراتھ ا لان  أيوھذا الر

غالبیة الفقھ الجنائي یستخدم الركن المادي 

بدلا من الركن الواقعي، على اعتبار أنھ یمكن 

قبولھ لأنھ یشیر إلى العنصر الرئیسي في ھذا 

إلى أنھ  الركن وھو النشاط المادي، بالإضافة

لا یمكن تصور وجود جریمة بغیر ركنھا المادي 

فكذلك لا یتصور وجود ھذا الركن یغیر نشاط 

مادي یرتكبھ الجاني، وھذا على خلاف العناصر 

الأخرى كالنتیجة الإجرامیة التي یمكن أن 

تطلبھا القانون في بعض الجرائم دون الأخرى، 

ولعل ھذا ما دفع بالفقھاء إلى استخدام 

 .(1)الركن المادي حتى ترسخ استخدامھ مصطلح

فالنشاط المادي المكون للجریمة قد یكون 

ایجابیا أو سلبیا، كما یمكن أن یكون مصرحا 

بھ ومشروع قانونا أو مجرما غیر مشروعا حتى 

ولم تتحقق الإجرامیة، وھو ما یتوافر في 

الجرائم الشكلیة، فضلا عن أن الحق المعتدى 

                                                           
أحمد محمد عبد العاطي محمد، النظریة العامة لجرائم الاعتداء  -(1)

 دراسة مقارنة بین القانون الجنائي والفقھ(على البیئة 
، 2017، دار النھضة العربیة، القاھرة مصر، 1/، ط)لإسلامي

  .89-88:ص
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لشائكة التي تتسم علیھ یعد من المسائل ا

 . بالصعوبة من حیث تحدید عناصره

وتتمیز النتیجة الإجرامیة بصعوبة تحدیدھا، 

إذ یمكن أن لا تتحقق في ذات مكان حدوث 

السلوك الإجرامي وإنما في مكان أخر یختلف 

عنھ، بل قد یندرج بعض تلك الجرائم ضمن 

طائفة جرائم التحریض للخطر العام التي یلزم 

م السلوك بغض النظر عن إمكانیة بشأنھا تجری

 .(2)تحقق نتیجة مادیة معینة

لأجل ھذا، فان بحث الإشكالات التي یمكن أن 

یثیرھا الركن المادي في جریمة تلویث البیئة 

یقتضي من الباحث التطرق إلى السلوك الإجرامي 

البیئي في فرع أول، ثم نتناول النتیجة 

 .يالإجرامیة البیئیة في فرع ثان

 السلوك الإجرامي البیئي: الأول الفرع

السلوك الإجرامي ھو ذلك السلوك المحظور 

الذي یصیب بالضرر أو یعرض للخطر قیمة 

جوھریة من قیم المجتمع، وھو ذو مدلول متسع 

یشمل السلوك الایجابي الذي یفترض حركة عضو 

في جسم الإنسان، ویتسع للامتناع باعتبار صورة 

                                                           
دراسة (نور الدین ھنداري، الحمایة الجنائیة للبیئة  -(2)

  55، ص1985یة، القاھرة مصر، ، دار النھضة العرب)مقارنة
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عن الفعل  للسلوك الإنساني الذي یعبر

 .(3)السلبي

ویستفاد من ھذا التعریف أنھ لا یكفي لوجود 

السلوك الإجرامي مجرد الأفكار التي تدور في 

الأذھان، بل یجب أن تتخذ ھذه الأفكار صورة 

فعل أو امتناع یجرمھ القانون ویعاقب علیھ، 

وھو بھذا المعنى صلب كل جریمة من جرائم 

في الجریمة  ، فالركن المادي(*)المساس بالبیئة

البیئیة ینحصر في نشاط الأشخاص الطبیعیة أو 

المعنویة، ویتسنى من ذلك الأفعال التي تنجم 

عن فعل الطبیعة كالغازات السامة التي تنبعث 

من فوھات البراكین، فھي لا تندرج ضمن السلوك 

المادي للجریمة البیئیة وإن كان ھذا لا ینفي 

 .(1)مسؤولیة الدولة في تعویض مواطنیھا

وفي بعض الأحیان یكتفي المشرع بتجریم 

السلوك بغض النظر عما یترتب علیھ من نتائج 

ضارة في إطار ما یعرف بالجرائم الشكلیة، 

وفي حالات أخرى یمكن أن یحدد النتیجة الضارة 
                                                           

أشرف توفیق شمس الدین، الحمایة الجنائیة للبیئة،  -(3)
  .82-81:، ص2012، دار النھضة العربیة، القاھرة مصر، 2/ط

) 10-03(عرف التلوث بموجب المادة الرابعة من القانون  -(*)
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

اشر أو الغیر المباشر للبیئة یتسبب التعبیر المب:" بأنھ
فیھ كل فعل یحدث وضعیة مضرة بالصحة العمومیة وسلامة 
الإنسان والنبات والحیوان والجو والماء والأرض والممتلكات 

 ...".الجماعیة والفردیة
 314سعیدان علي، مرجع سابق، ص -(1)
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المترتبة عن السلوك بحیث لا یكون مجرما إلا 

إذا وقعت ھذه النتیجة وكان سببا لھا، وھو 

التي تكاد تنحصر  لجرائم المادیةباما یعرف 

في فعل التلویث أیا كان شكلھ أو مصدره، 

وسواء وقع على عناصر البیئة الحیویة أو غیر 

، وقد اھتمت تشریعات جل دول العالم (2)الحیویة

بالحد من ھذا الفعل الذي یمكن أن تتسع نطاق 

آثاره لتھدد المصالح الجماعیة، ومن ثم فإن 

ة تستدعي توسیع مجال مقتضیات ھذه الأخیر

التجریم البیئي لیشمل أفعال الخطر الملموس 

والمجرد، باعتبار أن الاعتداء على البیئة 

 . (3)یمثل مساسا بالحقوق العامة

والأصل في جرائم الاعتداء على البیئة أن 

الشارع لا یھتم بالوسیلة التي یقع بھا 

السلوك الإجرامي، ویعزى ذلك إلى تعدد وسائل 

اء على البیئة وتنوعھا المستمر، وھو الاعتد

ما یمكن أن یؤدى إلى ظھور وسائل جدیدة لم 

تكن موجودة عند وضع نصوص التجریم، لأجل ھذا 

اعتمد المشرع سیاسة مرنة أساسھا استبعاد 

وسیلة الاعتداء، واستثناء من ھذا یمكن 

 .(4)تحدیدھا في بعض الجرائم

                                                           
  91احمد محمد عبد العاطي محمد، مرجع سابق ص -(2)
  246الھریش، مرجع سابق، ص فرج صالح -(3)
  92احمد محمد عبد العاطي محمد، مرجع سابق، ص -(4)
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 - نفي بعض الأحیا -كما أن مشروع لا یھتم 

بصفة مرتكب الجریمة إلى أنھ قد یستثنى من 

ھذا بعض جرائم الاعتداء على البیئة، ومثال 

ذلك صفة صاحب المنشأة أو مالك السفینة، 

فإذا تختلف ھذه الصفة فلا وجود للجریمة، 

وعلة ذلك أن صاحب الصفة ھو المكلف 

بالتزامات ألقاھا المشرع على عاتقھ، وفي 

ات والإمكانیات ما مقابل ذلك لدیھ من السلط

 .(5)تجعلھ یحول دون وقوع الجریمة

كذلك أن الأصل في جرائم الاعتداء علي البیئة 

أن الشارع لا یعبأ بالمكان الذي یقترف فیھ 

الجاني سلوكھ الإجرامي، واستثناء من ھذا 

الأصل قد یعتد بمكان وقوع السلوك في بعض 

الجرائم البیئیة، بحیث لا تقوم ھذه الأخیرة 

 بوقوعھا بالمكان المحدد قانونا سواء إلا

 . (1)إجرامي ایجابي أو سلبي

 :السلوك الإجرامي الایجابي -1

ھو كل حركة عضویة ذات صفة إرادیة، تتمثل 

فیما یصدر عن مرتكبھ من حركات لأعضاء جسمھ 

بالمخالفة لما ینھي عن إتیانھ القانون، 

فالصلة وثیقة بین الإرادة والحركة العضویة 

                                                           
المتعلق ) 03/10(من القانون ) 58، 57(انظر المواد  -(5)

 بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 
 .264-262:عادل ماھر الألفي، مرجع سابق، ص -(1)
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بار أن الأولى  سبب للثانیة، وإذا انتفت باعت

اعتبرت الحركة العضویة غیر إرادیة ویترتب 

عن ذلك انتفاء الجریمة قانونا، وبالتالي 

امتناع المسؤولیة الجزائیة لمن صدرت منھ 

ھذه الحركة الغیر إرادیة ولو أفضت إلى حدوث 

، فعلى سبیل المثال (2)النتیجة المحظور قانونا

الایجابي لتلویث المیاه في یرتكز السلوك 

إلقاء المخلفات في البحار والأنھار والشواطئ 

ومجاري المیاه، وقد جرم تلویث البحر 

الإقلیمي والشواطئ الذي یتم عن طریق إلقاء 

مخلفات السفن خارج إطار المجري المائي، كما 

لو تم في عرض البحر أو بالقرب من المیاه 

المخلفات  الإقلیمیة بصورة تسمح بوصول ھذه

ولا یشترط . إلى المیاه أو الشواطئ فتلوثھا

أن تكون الإلقاء في عین محل المصلحة المحمیة 

قانونا؛ كالبحر الإقلیمي أو المنطقة 

الاقتصادیة الخالصة أو غیرھا، إذ یمكن أن 

یكون في إحدى القنوات الفرعیة أو الأنابیب 

الممتدة أو العابرة للمجاري المائیة أو 

میاه، وقد یصدر ھذا السلوك من أیة مصادر ال

سفینة أیا كانت جنسیتھا ما دامت قد ارتكبت 

في الإقلیم الجزائري، وھو ما أكده المشرع 

                                                           
  473سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص -(2)
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من القانون ) 51(الجزائري في نص المادة 

 .(*)المتعلق بحمایة البیئة) 03-10(

 :السلوك الإجرامي السلبي -2

قد یتحقق السلوك الإجرامي في جرائم البیئة 

لامتناع عن إتیان فعل یوجبھ القانون دون با

اشتراط نتیجة إجرامیة مادیة معینة تحدث 

تغییرات في الحیز الخارجي كأثر للنشاط 

، وعلى ھذا الأساس لا یتردد الفقھ في (1)الإجرامي

إعطاء الامتناع حكم الفعل في كل جریمة یتصور 

أن تقع بواسطة، لأن كل من الفعل والامتناع 

المكلف أن یحدث بھ نتیجة  سلوك یستطیع

إجرامیة، بالرغم من أن القانون لا یعتد في 

قیام الجریمة الایجابیة إلا بتحقیق واقعة 

معینة ینھي عنھا ولا یقیم وزنا لصورة السلوك 

؛ الذي یعتبر أقل (2)أو ما یعرف بالامتناع

خطورة من السلوك الایجابي باعتبار  یفصح عن 

امیة، إلا أنھ لا شخصیة مھملة أكثر منھا إجر

یمكن إنكار دوره الكبیر في جرائم المساس 

                                                           
المتضمن حمایة ) 03/10(من القانون  51تنص المادة  -(*)

یمنع كل صب أو طرح للمیاه :" البیئة على ما یلي
المستعملة أو رمي للنفایات أیا كانت طبیعتھا في المیاه 
المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة وفي الآبار 

 ". والحفر وسرادیب جذب المیاه التي غیر تخصیصھا
سن الكندري، المسؤولیة الجنائیة عن التلوث محمد ح -(1)

البیئي، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس 
  65ص 2005القاھرة مصر، 

   224فرح صالح الھریش، مرجع سابق، ص -(2)
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بالبیئة والذي یحتم علي الشارع التدخل 

لتجریم ھذا الامتناع عن طریق فرض قیود 

ت قوامھا آوالتزامات ترتد علي الأفراد والمنش

إتیان أفعال معینة أو اتخاذ احتیاطات محددة 

 .(3)أو مراعاة مواصفات  فنیة بیئیة خاصة

لنص القانوني ھو المحدد لطبیعة السلوك فا

الإجرامي فإذا كان المشرع ینھي عن عمل یلوث 

البیئة فإن ارتكابھ یكون ایجابیا، وإذا كان 

یأمر بعمل لازم لحمایتھا فإن الامتناع عن 

القیام بھ یكون سلوكا سلبیا، وفي كلتا 

الحالتین فلا مناص من التقید بالنص عملا 

والعقاب وإذا سكت النص  بمبدأ شرعیة التجریم

على عن بیان طبیعة السلوك الإجرامي فإنھ 

یكون ایجابیا أو سلبیا بحسب الوضع یتخذه 

 .(4)الجاني في أرض الواقع

) 10-03(فمن استقراء قانون حمایة البیئة 

ومختلف القوانین ذات الصلة یتبین لنا حرص 

المشروع الجزائري على تضمینھا نصوصا آمرة 

أفعال من شأنھا حمایة البیئة  تقتضي إتیان

من التلوث، وبالتالي فإن الأحجام عن إتیانھا 

یعتبر سلوكا إجرامیا معاقبا علیھ بمقتضي 

                                                           
 .93-90:نور الدین ھنداوى مرجع سابق، ص -(3)
  97حمد محمد العاطى محمد، مرجع سابق، صأ -(4)
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تلك النصوص دون اشتراط تحقق نتیجة معینة 

تحدث تغییرات في العالم الخارجي كأثر 

 .الإجراميللنشاط 

وتحتل جرائم الامتناع في القانون الجزائري 

واء نتج عنھا ضرر أو كان من مكانة ھامة س

شانھا أن تحدثھ، ومن أمثلتھا ما نصت علیھ 

من قانون حمایة البیئة من ) 102(المادة 

إمكانیة معاقبة كل من استغل منشأة دون 

الحصول على الترخیص المنصوص علیھ في المادة 

من ھذا القانون، والتي نصت على ما ) 19(

یتھا المصنفة حسب أھم المنشآتتخضع :" یلي

وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن 

استغلالھا، لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة 

والوزیر المعني عندما تكون ھذه الرخصة 

منصوص علیھا في التشریع المعمول بھ ومن 

 ".الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي

وتخضع لتصریح لدى رئیس المجلس الشعبي 

لتي لا تتطلب البلدي المعنى المنشآت ا

 . إقامتھا دراسة تأثیر ولا موجز تأثیر

من خلال استقراء ھذه المادة یتبین انھ في 

حالة امتناع أصحاب المنشآت المصنفة عن 

استصدار ھذه التراخیص من الجھات المختصة 
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حسب التصنیف المنصوص علیھ، فإن ذلك یعد 

 .سلوكا سلبي یجرمھ القانون

صوص القانونیة ما یلاحظ من خلال تحلیل الن

المتعلقة بحمایة البیئة أن المشرع قد توسع 

في تجریم بعض الأفعال التي من شأنھا الإخلال 

بالنظام البیئي، حیث فرض على الأشخاص 

والمنشآت التزامات وتدابیر محددة من شأنھا 

الحیلولة دون حدوث التلوث البیئي عن طریق 

الوقایة من مختلف المخاطر التي یمكن أن 

د البیئة دون التقید بتحقق النتیجة تھد

الضارة، كما أنھ لم یحصر أفعال التلویث 

باستخدام طریقة أو وسیلة بعینھا، ولم یحدد 

المواد الملوثة بذاتھا في النص ألتجریمي، 

وذلك بسبب الاكتشاف الیومي لطرق التلویث 

 . والمواد الملوثة

 النتیجة في جرائم البیئة: الفرع الثاني

ئل الدقیقة التي یصعب إثباتھا في من المسا

جرائم الاعتداء علي البیئة ھو عنصر النتیجة 

التي یمكن أن تتحقق من جراء ارتكاب فعل من 

، ویعزى ذلك إلى (1)الأفعال المضرة بالبیئة

طبیعة ھذه الجرائم وما قد یتحقق عنھا من 

نتائج، فھي بعكس الجرائم التقلیدیة التي 
                                                           

  58اج، مرجع سابق، صفیصل محمد حج -(1)
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مكان وزمان ارتكاب في نفس  -غالبا –تتحقق 

السلوك الإجرامي فإن النتیجة في مختلف 

الجرائم غالبا ما یتراخى ظھورھا، فتحدث في 

مكان أو زمان مختلفین عن مكان أو زمان 

، وھو أمر من شأنھ إحداث (2)السلوك الإجرامي

مجموعة من الأضرار بطریقة غیر مباشرة 

كالنتیجة المتعلقة بتلوث الأنھار أو البحار 

الفضاء، وقد لا یكون السلوك مكونا لنتیجة أو 

مادیة معینة ولكنھ مجرد تعریض إحدى عناصر 

البیئة للخطر، وھو ما تبناه المشرع 

الجزائري بھدف توسیع نطاق الحمایة 

 . (1)الجزائریة للبیئة

النتیجة الإجرامیة الضارة في جرائم  -1

 :تلویث البیئة

نھا تتطلب بعض الجرائم البیئیة تكامل أركا

لاعتبارھا من جرائم الضرر التي تتطلب حدوث 

النتیجة الضارة وفق النموذج القانوني 

للجریمة كأثر للسلوك الإجرامي الصادر عن 

الجاني، ویعد النص القانوني الأساسي في 

 .(2)تحدید نتیجة كل جریمة

                                                           
(2) – Tsistsoura A. : la protection pénale du milieu 
naturel en France, rev. Int.dr.pen., 1978, 4, P129. 

حمایة الجنائیة للبیئة، دراسة ، ھنداوينور الدین  -(1)
 .160:، ص2007المقارنة، النھضة العربیة، القاھرة، 

  281ق، صعادل ماھر الألفي، مرجع ساب -(2)
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ویشمل الضرر البیئي في التشریع الجزائري 

واستنزاف الأضرار بالكائنات الحیة أو الآثار 

الموارد الطبیعیة، كما قد یشمل كل ما یؤدي 

إلى التأثیر على ممارسة الإنسان لحیاتھ 

الطبیعیة أو المساس بالبیئة ذاتھا، ومن 

أمثلتھ في قانون حمایة البیئة ما نصت علیھ 

من إمكانیة معاقبة كل من أساء ) 81(المادة 

معاملة حیوان داجن أو ألیف أو محبوس في 

 .قاسلخفاء أو عرضھ لفعل العلن أو ا

من القانون نفسھ، ) 93(وكذا نص المادة 

المتضمن معاقبة كل ربان خاضع لأحكام 

المعاھدة الدولیة للوقایة من تلوث میاه 

 12البحر بالمحروقات والمبرمة بلندن في 

وتعدیلاتھا الذي ارتكب مخالفة  1954مایو 

للأحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات أو 

في البحر، ویمكن معاقبة حتى من ھم مزیجھا 

غیر خاضعین لأحكام ھذه المعاھدة بالاستناد 

من القانون المذكور ) 94(إلى نص المادة 

 . أعلاه

فتلوث البیئة حسب نص المادة الرابعة من 

كل تغییر أو غیر :" قانون حمایة البیئة ھو

مباشر للبیئة یتسبب فیھ كل فعل یحدث أو قد 

الصحة وسلامة الإنسان یحدث وضعیة مضرة ب
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والجو والماء  والحیوان والھواءوالنبات 

 ".والأرض والممتلكات الجماعیة والفردیة

وقد حدد المشرع الضرر البیئي الناتج عن 

تلویث المائیة حسب نص نفس المادة الفقرة 

تلوث المیاه إدخال أیة :" تيآالموالیة كال

مادة في الوسط المائي، من شأنھا أن تغیر 

أو /صائص الفیزیائیة والكیمیائیة والخ

البیولوجیة للماء وتتسبب في مخاطر على صحة 

الإنسان وتضر بالحیوانات والنباتات البریة، 

وتمس بجمال المواقع أو تعرقل أي استعمال 

 .(*)طبیعي أخر للمیاه

من خلال المواد القانونیة السالفة ذكرھا 

نلاحظ أن المشرع حاول جاھدا تحدید معنى 

رر البیئي، إلا أنھ لم یفلح في ذلك الض

لاعتبارات مردھا المرونة اللفظیة الفضفاضة 

المفتقدة للدقة المطلوبة في المصطلح 

القانوني، باعتبار أنھ اقتصر على التدلیل 

السطحي الذي یعكس الصعوبة التي انتابت 

التفاصیل الموضوعي للضرر البیئي، ویتجلى 

ونا على ذلك في حصره للتلوث المعتبر قان

                                                           
في ھذا الشأن أصدرت المحكمة العلیا اجتھادا یقضي بأن  -(*)

التلوث البحري یستوجب تغییر الخصائص الفیزیائیة 
والكیمیائیة أو البیولوجیة للماء انظر المحكمة العلیا 

، مجلة المحكمة 08/10/2008الصادر بتاریخ  438619رقم 
  2009العلیا العدد الأول، 
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التعبیر في الخواص البیئیة دون استعراضھ 

لطبیعة ھذه الخواص، والتي من شأنھا أن تؤدي 

إلى التأثیر المباشر على الكائنات الحیة أو 

 .أو الآثار المنشآت

وفي ھذا المنحى یثور التساؤل عن مدى حق 

الجماعات المطالبة بالتعویض عن الضرر 

یل الناتج عن جرائم البیئیة، فعلى سب

ھل یحق لسكان إحدى القرى المطالبة : المثال

بالتعویض أو وقف نشاط مصنع تسبب أو یمكن أن 

 یتسبب لھم في أضرار مادیة أو جسمانیة؟

حتى یمكن لھذا الجماعات المطالبة بالتعویض 

یستوجب ھجر القواعد التقلیدیة في تعویض 

الأضرار التي تصیب الغیر، ولعل المظاھرات 

ض المناطق كالتي حدثت مؤخرا التي جرت في بع

بالجنوب الجزائري نتیجة عزم الدولة على 

إنتاج الغاز الصخري وما یمكن أن یحدث من 

أضرار بیئیة خیر دلیل على مدى حق ھده 

الجماعات في المطالبة بحقوقھا، سواء بطریقة 

المنع أو بطریق المطالبة بالتعویض عن تلك 

 .(1)الأضرار

انونیة التي یمكن أن وفي إطار الإشكالات الق

تثار بشأن النتیجة في جرائم تلویث البیئة، 

                                                           
 . 98-97:اوي، مرجع سابق، صنور الدین ھند -(1)
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ذھب القضاء الفرنسي في إحدى أحكامھ إلى عدم 

اقتصار النتیجة الإجرامیة على الأضرار 

بالثروة السمكیة، حیث تمتد لتشمل الأضرار 

بالكائنات الحیة الأخرى التي تعیش في المجرى 

تبار أن المائي كالطیور، وھو أمر منتقد باع

امتداد النص الفرنسي لیطبق على عناصر بیئیة 

أخرى بخلاف عناصر الثروة السمكیة المنصوص 

علیھا قانونا، في ظل الخصوصیة والتحدید 

الذي تتسم بھ صیاغة ھذا النص یتناقض ومبدأ 

 .(2)شرعیة الجرائم والعقوبات

وفي ھذا الصدد استوجب التنویھ إلى تقلیص 

في معالجة قضایا دور القضاء الجزائري 

البیئة بعدم تعرضھ لتفسیر النصوص التشریعیة 

الخاصة بھا، وھو ما یتضح من معاناة 

الموسوعة القضائیة من ندرة الأحكام القضائیة 

 .المتعلقة بجرائم تلوث البیئة

النتیجة الإجرامیة الخطر في جرائم  -2

 :البیئة

اھتم المشرع الجنائي بالنتیجة الخطرة التي 

نتیجة الضارة المحتمل حدوثھا في تمثل ال

المستقبل، وھذا بتجریم الفعل بغض النظر عن 

                                                           
مشار إلیھ في مؤلف عادل ماھر الألفي، مرجع سابق،  -(2)
  .285-284:ص
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تحقق أي نتیجة من ورائھ، فتھدید المصلحة 

 .(1)المعتبرة قانونا مناط استحداث الخطر

ویعد تجریم السلوك الخطر في جریمة تلویث 

البیئة في مرحلة سابقة عن تحقق الضرر، الذي 

یة الجنائیة من قد یصیب المصلحة محل الحما

الوسائل الأساسیة المعتمدة من طرف المشرع، 

للحد من نطاق أضرار التلوث والحیلولة دون 

ارتكاب السلوك المؤدي إلیھ أو الحیلولة دون 

 . (2)انتشاره

وتبرز أھمیة اعتداد التشریعات الجنائیة 

الحدیثة بالخطر الكامن الذي یھدد العناصر 

یة في صعوبة البیئیة محل الحمایة القانون

إثبات علاقة السببیة بین النتیجة الضارة ذات 

الطبیعة الانتشاریة والسلوك ذو المصدر 

، فعلى سبیل المثال إن إثبات صلة (3)المتعدد

السببیة بین تجاوز حدود الإشعاع وبین إلحاق 

الضرر بمن تعرض لھ أمر بالغ الصعوبة، فقد 

 یمتد تحقق ھذا الأثر فترة طویلة من الزمن،

وقد تتباین آثاره في الظھور من شخص إلى 

آخر، كما أنھ من الصعب تحدید الفعل الماس 

                                                           
  92نور الدین ھنداوى مرجع سابق ص  -(1)
محمد شكري سرور، التأمین ضد الأخطار التكنولوجیة، دار  -(2)

  113، ص1987الفكر العربي، القاھرة مصر، 
  .102-101:ابق، صأشرف توفیق شمس الدین، مرجع س -(3)
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بالبیئة نتیجة انبعاث دخانا غازات أضرت 

بأشخاص معینین، كونھ یتسم بطبیعة تجعل من 

انتشاره سببا في تعذر الوقوف على ما 

 .(4)أصابھ

ومن بین ھذه الأفعال إلزام ربان كل سفینة 

رة أو سامة أو ملوثة وتعبر تحمل بضائع خطی

بالقرب من المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري 

أو داخلھا، أن یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في 

مركبة ومن شأنھ أن یھدد بتلویث أو إفساد 

 .(5)الوسط البحري والمیاه والسواحل الوطنیة

ومنھا كذلك تلك الجرائم المتعلقة بعدم أخذ 

التي یمكن أن تنجم عن الاحتیاط في الاستعمالات 

المواد والمستحضرات والمواد الكیمیائیة في 

، بالإضافة إلى (1)حالتھا الطبیعیة أو الصناعیة

عدم اتخاذ التدابیر اللازمة لإتلاف أو توطین 

 . (2)أو إعادة تصدیر المنتجات الخطیرة

من خلال ما سبق ذكره یتضح أن المشرع قد 

یر من اعتمد سیاسة مقتضاھا اعتبار الكث

                                                           
مصطفي منیر، جرائم إساءة استعمال السلطة الاقتصادیة،  -(4)

  145، ص1992الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة مصر، 
المتضمن حمایة ) 10-03(من القانون رقم  56المادة  -(5)

 . البیئة في إطار التنمیة المستدامة
ضمن حمایة المت) 10-03(من القانون رقم  57المادة  -(1)

 البیئة في إطار التنمیة المستدامة
  70مرجع نفسھ، المادة  -(2)
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، (*)جرائم المساس بالبیئة من قبل جرائم الخطر

 : وھي خطة لھا علتھا متمثلة في الأتي

أن العدید من السلوكیات الماسة  -

بالبیئة قد تتراخى نتیجتھا لمدة طویلة قد 

تصل إلى سنوات ومن شأن عدم تحقق النتیجة 

المادیة انتفاء ركنھا المادي الذي یعتبر 

ثم فإنھ لا یمكن  أحد أركان الجریمة، ومن

الاعتداد بتحقق الجرائم ككیان قانوني حتى 

یكتمل ركنھا المادي مناط علة التجریم، 

ویعزى ذلك إلى توسیع دائرة الحمایة 

التشریعیة للبیئة من كل اعتداء قد یمس 

 .(3)بأحد عناصرھا الأساسیة

إن جرائم الخطر تعني أن الفعل یتوافر  -

محمیة  فیھ احتمال إلحاقھ ضرار بمصلحة

قانونا، ویعتبر تجریم السلوك الخطر في 

مرحلة سابقة علي تحقق الضرر وسیلة تشریعیة 

فعالة لمكافحة الأفعال التي من شأنھا 

المساس بالبیئة بالحیلولة دون تفاقم 

 . (4)آثارھا ومنع انتشارھا

                                                           
إلى  103من أمثلة جرائم الخطر ما نصت علیھ المواد من  -(*)

 .من قانون حمایة البیئة 106
  101أشرف توفیق شمس الدین، مرجع سابق، ص -(3)
  170أحمد شوقي ابوخطرة، مرجع سابق، ص -(4)
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قد یقع الضرر في زمان ومكان مختلفین  -

عن الزمان والمكان اللذین وقع فیھما 

وك الإجرامي، وھو ما یثیر مشكلات عدیدة السل

تتعلق بتحدید القانون الواجب التطبیق على 

الواقعة الإجرامیة، وتحدید المحكمة المختصة 

مكانیا بنظر الدعوى الناشئة عن ھذه 

الواقعة، ومما لا شك فیھ أن التوسع في 

جرائم الخطر یساعد على التغلب على ھذه 

 . (5)المشكلات

إثبات العلاقة السببیة وضع حل لمشكلة  -

بین السلوك المادي والنتیجة الإجرامیة في 

حالة ما إذا كان مصدر الضرر البیئي غیر 

محدد بدقة، وذلك عندما تتعدد المصادر التي 

تساھم في تلوث البیئة مثلما ھو الحال في 

 .التلوث البعید المدى

إن الأخذ بھذا النوع من الجرائم یوفر  -

البیئیة خاصة وأن  أكبر قدر من الحمایة

العدید منھا صعب الإثبات، بالإضافة إلى ما 

قد تسببھ ھذه الجرائم من خسائر ھائلة یصعب 

، لذلك دعت العدید من المؤتمرات (1)تداركھا

                                                           
  116العاطي محمد، مرجع سابق، ص أحمد محمد عبد -(5)

بسمة عبد المعطي الحوارني، المسؤولیة الجنائیة عن  -(1)
الأردن  وائل، عمان، دار 1/، ط)دراسة مقارنة(تلوث البیئة 

   108، ص2015
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الدولیة ومنھا استكھولم لقمة الأرض وغیرھا 

ما . (*)إلى ضرورة تجریم النتائج الخطرة

ن یلاحظ فیھا یخص منحي المشرع بشأن الرك

المادي للجریمة البیئیة أنھ قد وسع من 

نطاق التجریم عن طریق آخذه بالنتیجة 

الإجرامیة الخطرة من جھة، ومن جھة أخرى 

استخدم النصوص الفضفاضة في تحدیده للأفعال 

السلبیة كالامتناع أو الإغفال والإھمال، 

والتي من شأنھا أن تستوعب القدر اللازم من 

ة الدخول في نطاق الأفعال التي یراھا واجب

 .التجریم

كما قد یلجأ المشرع أحیانا إلى الإكثار من 

الإحالة على القرارات واللوائح الإداریة في 

 علىتحدید ذلك الفعل المادي كعدم الحصول 

الترخیص، وذلك من أجل ملاحقة كل ما یظھر 

مجددا من تلك الأفعال، وھذا كلھ قد یؤدي إلى 

المادي الذي یعد عدم وضوح الجریمة في ركنھا 

أحد أھم أركان الجریمة البیئیة لأن لھ وجود 

خلاف الركن المعنوي الذي یعد  علىخارجي، فھو 

                                                           
مثال ذلك القرار الرابع الصادر عن المؤتمر الثامن  -(*)

للأمم المتحدة حول منع الجریمة ومعاملة المذنبین 
، والذي قرر التزام الدول 1990قدة في ھافانا سنة المنع

الأعضاء بأن تعزز بموجب قوانین جنائیة وطنیة حمایة 
الطبیعة والبیئة من إلقاء النفایات الخطرة أو غیرھا من 
المواد التي تعرض البیئة للخطر وحمایة البیئة من تشغیل 

 . الخطرة المنشآت
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عنصر نفسي داخلي قد یتخذ صورة العمد أو 

 . العمديالخطأ 

الركن المعنوي للجریمة : المطلب الثالث

 البیئیة 

لا یتوقف قیام الجریمة علي ارتكاب عمل مادي 

انون فحسب، بل لابد أن یصدر یعاقب علیھ الق

عن إرادة الجاني التي تربط بین العمل 

المادي والفاعل وھو ما یعرف بالركن 

المعنوي، وقد اتفقت كافة التشریعات 

الجنائیة المعاصرة على أن الركن المعنوي في 

إما : الجریمة بصفة عامة قد یتخذ صورتین

العمد أو الخطأ، فتكون الجریمة عمدیھ إذا 

ت إرادة الجاني إلي إتیان فعل التلویث انصرف

وبلوغ نتیجة التي تنال من المكونات 

الطبیعیة للمحیط البیئي مع بتجریم المشروع 

لھذا السلوك، لأنھ ینال من أحد القیم 

الأساسیة في المجتمع، أما الجریمة البیئیة 

غیر العمدیة فھي اتجاه إرادة الجاني إلى 

دم اتخاذه إتیان سلوك مشروع، بید أنھ لع

واجبات الحیطة والحذر یسفر ھذا السلوك عن 

وقوع نتیجة غیر مشروعة متوقعة أو یمكن 

 .(1)توقعھا

                                                           
  59صفیصل محمد فؤاد حجاج، مرجع سابق،  -(1)
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 الجریمة البیئیة العمدیة: الفرع الأول

لم تضع أغلب التشریعات الجنائیة بما فیھا 

المشرع الجزائري تحدیدا لماھیة الجریمة 

الأمر  بالقصد الجنائي،العمدیة أو ما یعرف 

ذي دفع بالفقھ إلى الاجتھاد بشأنھ منقسم ال

فمنھم من أخذ بنظریة : في ذلك إلى فریقین

العلم التي مؤداھا انصراف علم الجاني إلى 

العناصر الجوھریة للجریمة مع توقع النتیجة 

الإجرامیة ثم اتجاه الإرادة نحو تحقیق الفعل 

لتتحقق النتیجة المكونة للكیان المادي 

الأخر یأخذ بنظریة الإرادة  للجریمة، والاتجاه

التي تعني اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الجریمة 

بمخالفة ما أمر أو نھي عنھ القانون مع 

العلم بذلك أي اتجاه الإرادة نحو تحقیق 

 .النتیجة الإجرامیة

والقصد الجنائي في اتجاه توفقي یعني 

انصراف الإرادة إلى تحقیق الفعل وبلوغ 

الفة أحكام القانون النتیجة مع العلم بمخ

الجنائي، فجوھر القصد الجنائي على ھذا 

 . (2)النحو ھو العلم والإرادة

 :عنصر العلم في جرائم البیئة -1

                                                           
، 6/أحمد فتحي سرور، الوسیط في القانون العقوبات، ط -(2)

  349، ص1996دار النھضة العربیة، القاھرة مصر، 
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لقیام المسؤولیة العمدیة عن ارتكاب 

الجرائم یجب أن یحاط الجاني علما بكل واقعة 

أو تكییف ذي أھمیة في بنیان الجریمة، وقد 

كیان مادي تقوم  یكون محل العلم وقائع ذات

علیھا الجریمة، كما یمكن أن یكون مجرد 

 . (3)تكییف یخلعھ القانون على ھذه الوقائع

ولا شك إن عنصر العلم في جریمة تلویث 

البیئة عدة إشكالیات عند محاولة إثباتھ 

نظرا للطبیعة الخاصة لھذه الجریمة، حیث أن 

ھناك وقائع جوھریة وكذا تكییف أصبغة 

ھذه الوقائع یتعین إحاطة علم القانون على 

مرتكب الجریمة البیئة بھ لقیام مسؤولیھ على 

 . أساس الخطأ العمدي متى توافرت شروطھا

ویلزم لتوفیر القصد الجنائي في جریمة 

تلویث البیئة أن یمتد علم الجاني إلى 

العناصر التي یتألف منھا ركنھا المادي، 

وكذا الظروف المشددة التي تغیر من وصف 

لجریمة، فضلا عن العناصر المفترضة في ا

الجاني والمجني علیھ، كما یشترط لقیام 

إثبات أن الجاني قصد الإضرار بأحد عناصر 

 .(1)البیئة التي یحمیھا القانون

                                                           
فوزیة عبد الستار، النظریة العامة للخطأ غیر ألعمدي،  -(3)

    482، ص1977دار النھضة العربیة، القاھرة مصر، 
 . 320-319:عادل ماھر الألفي، مرجع سابق، ص -(1)
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ومثال ذلك ضرورة مساءلة كل ربان سفینة 

تحمل بضائع خطرة أو ملوثة وتعبر بالقرب من 

لجنائي في ، فلقیام القصد ا(2)المیاه الإقلیمیة

ھذه الجریمة یجب أن یكون ربان السفینة على 

علم بحملھم لمواد سامة وملوثة تشكل خطرا، 

حیث ینتقي القصد الجنائي إذا اعتقد أن فعلھ 

وقع على مواد أخرى غیر ملوثة، وفي ھذه 

الحالة ھناك إمكانیة الدفع بالجھل بموضوع 

لھذا بات من الضروري تطویر . الحق المعتدى

 .لعلم في جرائم تلویث البیئةفكرة ا

ولا یقتصر العلم علي الوقائع فقط وإنما 

یتعداه إلى العلم بعناصر السلوك الإجرامي 

الذي یصدر عن الجاني باعتباره ركن الجریمة، 

فإذا جھل الجاني عنصر من عناصر السلوك 

انعدم لدیھ القصد الجنائي وبالتالي انتفاء 

 . (3)الركن المعنوي

لمشرع في بعض جرائم البیئة أن كما یشترط ا

تتم بوسیلة معینة فیتحقق القصد متى توافر 

علم الجاني بھا، فمثلا أن كان یجھل إمكانیة 

حدوث تلوث ضوضائي عن طریق المحركات فإن 

                                                           
المتعلق بحمایة ) 03/10(من القانون رقم  57المادة  -(2)

  البیئة في إطار التنمیة المستدامة
، )القسم العام(عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات  -(3)
  214، ص2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1/ج
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الجھل بذلك ینقي القصد الجاني لمرتكب 

الفعل، إلا أنھ یعتبر مسؤولا جنائیا علي أساس 

إلي ذلك فإن الخطأ غیر ألعمدي، بالإضافة 

المشرع في بعض الحالات یوجب علم الجاني 

بخطورة فعلھ الإجرامي على العناصر البیئة 

؛ كالذي یلقي مواد (*)محل الحمایة القانونیة

سامة في میاه یعلم بأنھا مخصصة للشرب 

من قانون ) 46(مخالفا بذلك مقتضیات المادة 

 .(4)المیاه

أما العلم بمكان الجریمة فلا یعتد بھ 

كقاعدة عامة في قانون العقوبات، غیر أن 

المشرع قد خرج عن ھذه القاعدة عند اشتراطھ 

في بعض الجرائم البیئیة مكان محدد، ومثال 

من قانون حمایة البیئة ) 57(ذلك نص المادة 

یتعین على ربان كل سفینة :" المتضمن ما یلي

تحمل بضائع خطیرة أو سامة أو ملوثة، وتعبر 

اه الخاضعة للقضاء الجزائري بالقرب من المی

                                                           
یقصد بھ نطاق الحمایة البیئة أي المدى أو المحل الذي  -(*)

الحمایة وكذا القیمة القانونیة التي ترد تمتد إلیھ 
علیھا ھذه الحمایة والمتمثلة في كل من البیئة الطبیعیة 
التي تشمل الوسط الحیوي الذي یحیط الذي یحیط بالإنسان من 
بیئة مائیة وبحریة والبیئة الھوائیة والأرضیة، وأخرى 
بیولوجیة ممثلة في الوسط النباتي والحیواني، أما البیئة 

سانیة أو البشریة فھي ذلك الوسط الذي شیده الإنسان الإن
 . والسدود الخ توالمنشئاوابتدعھ كالآثار 

 04/09/2005الصادر بتاریخ ) 05/12(القانون رقم  -(4)
  .60ر عدد .المتعلق بالمیاه المعدل والمتمم، ج
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أو داخلھا، أن یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في 

مركبھ ومن شأنھ أن یھدد بتلویث أو إفساد 

الوسط البحري والمیاه والسواحل 

 ...".الوطنیة،

وعلیھ اشترط المشرع علم الجاني بوقوع 

الجریمة في المناطق الخاضعة للقضاء 

حدد في الجزائري لإثبات القصد الجنائي الم

النموذج القانوني للجریمة، والذي قد یعتد 

في بعض الأحیان بشخصیة الجاني، ذلك أن بعض 

التشریعات البیئیة تفرض على طائفة معینة من 

الأشخاص التزامات محددة بالنظر لوظائفھم 

بھدف حمایة البیئة من التلوث، كصفة مالك 

السفینة محل المساءلة في الجریمة البیئة 

، ومن الأصول المقررة في التشریع أن (1)العمدیة

العلم بالقانون الجنائي والقوانین العقابیة 

المكملة لھ مفترض في حق كل إنسان افتراض لا 

یقبل إثبات العكس، إذ لا یجوز الاعتذار بجھل 

 . (2)القانون أو الغلط فیھ

 :الإرادة في الجرائم البیئة -2

                                                           
المتضمن حمایة ) 03/10(من القانون ) 58، 57(المواد  –(1)

 میة المستدامة البیئة في إطار التن
 06/03/2016المؤرخ في ) 16/01(من القانون  74المادة  -(2)

  14ر عدد .، ج1996المتضمن تعدیل دستور 
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اك الإرادة ھي نشاط نفسي صادر عن وعي وإدر

یتجھ نحو تحقیق غرض محدد عبر وسیلة معینة، 

فجوھر التمییز بین العمد والخطأ غیر ألعمدي 

ھو فیما تنصب علیھ الإرادة، ففي العمد تنصب 

السلوك الإجرامي والنتیجة المعاقب علیھا  على

بینما في حالة الخطأ غیر ألعمدي تنصرف إلى 

 .النشاط دون النتیجة

رادة متجھة إلي والقصد الجنائي باعتبار إ

تحقیق الواقعة یختلف عن باعت السلوك 

وغایتھ، فالباعث ھو الذي یدفع الجاني إلى 

، (4)تحقیق سلوك معین بالنظر إلي غایة معینة

فھو القوة النفسیة التي تدفع الإرادة إلى 

الاتجاه نحوى ارتكاب الجریمة ابتغاء تحقیق 

غایة معینة أي القوة المحركة للإرادة كالحب 

الحقد والكراھیة، وھو یختلف من جریمة إلى و

أخرى، كما یختلف من شخص إلى آخر داخل 

الجریمة الواحدة، أما الغایة فھي الھدف 

البعید الذي یرمي إلیھ الجاني من وراء 

 .(5)ارتكاب الجریمة الواحدة

                                                           
، دار )القسم العام(مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات  -(4)

  336، ص1990الفكر العربي، القاھرة مصر، 
ا مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام، در -(5)

 .97:، ص1990الفكر العربین القاھرة، مصرأ 
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ولقد فصل المشرع الجزائري الإرادة عن 

الباعث على غرار المشرع الفرنسي، حیث اخذ 

لإرادة دون النظر إلي الباعث، لكن في بعض با

الأحیان یشترط المشرع في جرائم البیئة أن 

یكون ارتكابھا لغایة معینة بأن یكون الدافع 

فیھا باعث خاص، ومن أمثلة ذلك ما نصت علیھ 

) 19-01(من القانون رقم ) 63(المادة 

المتعلق بتسییر النفایات ومعالجتھا المتضمن 

أشھر ) 08(حبس من ثمانیة ما یلي یعاقب بال

سنوات، وبغرامة مالیة من ) 03(إلى ثلاثة 

دج إلي تسعمائة 500.000خمسمائة ألف دینار 

دج أو بإحدى ھاتین 900.000ألف دینار 

العقوبتین فقط كل مستغل لمنشأة لمعالجة 

 ". النفایات دون التقید بأحكام ھذا القانون

ن من خلال استقراء ھذه المادة یتجلى لنا أ

المشرع أقر وجوب الحصول على الترخیص 

واستغلال المنشاة بقصد معالجة النفایات، وإلا 

) 19-01(فإن الاستغلال بمخالفة أحكام المرسوم 

المذكور سالفا یعد جریمة معاقبا علیھا، ومن 

ثم فإن الباعث في ھذه الحالة یعتبر عذرا 

 .مبیحا شأنھ شأن العدید من جرائم البیئیة

فقرة  97(ذلك أیضا فحوى المادة ومن أمثلة 

المتعلق بحمایة ) 10-03(من القانون ) 3
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یعاقب بغرامة :" البیئة المتضمن ما یلي

ملیون  إلىدج 100.000مالیة من ألف دینار 

دج كل ربان تسبب سوء تصرفھ 1.00.0000دینار 

أو رعونتھ أو غفلتھ أو إخلالھ بالقوانین 

یتحكم فیھ والأنظمة، في وقوع حادث ملاحي ولم 

أو یتفاداه ونجم عنھ تدفق مواد تلویث 

 ".المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري

تطبق نفس العقوبات على صاحب السفینة أو 

مستعملھا أو كل شخص أخر غیر الربان تسبب في 

 .تدفق سواء في الظروف المنصوص علیھا أعلاه

لا یعاقب بمقتضى ھذه المادة عند التدفق 

اقتضتھا ضرورة تفادي خطر الذي بررتھ تدابیر 

جسیم وعاجل یھدد أمن السفن أو حیاة البشر 

 .أو البیئة

فالمشرع في المادة جرم فعل تلویث المیاه 

الخاضعة للقضاء الجزائري، إلا أنھ عاد وأباح 

ھذا الفعل لمقتضیات الضرورة الملحة 

للمحافظة على البیئة والإنسان بتجنب الأضرار 

حق بھم، وقد رجح كفة الكبرى التي یمكن أن تل

المصلحة العامة عندما اعتبر الباعث على 

ارتكاب جرائم تلویث البیئة سببا من أسباب 

الإباحة بالموازاة مع إمكانیة حصول المتضرر 

على تعویض مناسب مقابل ما لحقھ من أضرار، 



 الجنائیةبیئة محل الحمایة ال:فصل الأولال
                                               

 

127 

مع تحمل تبعة الآثار الناجمة عن فعل 

 . التلویث

لغیر الجریمة البیئیة ا: الفرع الثاني

 ةعمدي

لقد أدت معالم التقدم والرقي الحضاري إلى 

اعتماد مجموعة من الوسائل تقتضي الحرص على 

استعمالھا، وھي وضعیة دفعت بالمجموعات 

الحدیثة إلى إیلاء اھتمام خاص بالجرائم غیر 

العمدیة التي تمثل الصورة الثانیة للركن 

المعنوي، فالأصل في الإثم الجنائي ھو القصد، 

أنھ وفي أحوال استثنائیة قد یكتفي  إلا

المشرع بالخطأ الغیر عمدي الذي یعتبر 

 .(1)بمثابة خطا غیر إرادي

فالخطأ الغیر عمدي ھو اتجاه إرادة الجاني 

إلى السلوك الإجرامي الذي باشره دون إرادة 

تحقیق النتیجة المترتبة علیھ سواء، لأنھ لم 

یتوقع حدوثھا أو توقعھا واعتمد على 

نیتھ في تفادي حدوثھا، إلا أنھا وقعت إمكا

بسبب ما یشوب سلوكھ من إھمال ناتج بفعل 

                                                           
أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، دار  -(1)

 372، ص 1996النھضة العربیة، مصر، 
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سلبي أو ایجابي أو عدم حیطة أو قلة 

 .(2)احتراز

وجرائم البیئة في أغلبھا عمدیھ یشترط فیھا 

توافر القصد الجنائي، ولكن ھذا لا یمنع من 

تحقق بعضھا عن طریق الخطأ الغیر عمدي، 

یانا في بعض جرائم فالمشرع قد یفصح أح

البیئة عن طبیعة الرابطة النفسیة بین 

الواقعة ومرتكبیھا، فینص صراحة على صورة 

الركن المعنوي التي یتطلبھا لقیام الجریمة 

 .وما إذا كان یتطلب القصد أو یكتفي بالإھمال

وفي كثیر من الأحیان یلاحظ صمت المشرع بشأن 

ه تحدید صورة الركن المعنوي اللازم توافر

لقیام الجریمة، وھو ما یطرح التساؤل حول 

طبیعة ھذه الجریمة وما إذا كانت عمدیھ 

یتعین أن یتوافر لدى مرتكبھا القصد الجنائي 

تأسیسا على أن الأصل في الجرائم أنھا عمدیھ، 

وبالتالي لا یكفي الإھمال أو التقصیر لقیام 

الجریمة، أو أن عدم إشارة النص إلى صورة 

ي في الحالة یعني أن المشرع الركن المعنو

أراد المساواة بین صورتي الركن المعنوي، 

وفي ھذه الحالة یعني أنھ أراد المساواة بین 

                                                           
القسم (حسن محمد ربیع، شرح قانون العقوبات المصریة  -(2)

 1996، دار النھضة العربیة، القاھرة مصر، 1/، ط)العام
 286ص
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صورتي الركن المعنوي في تلك الجرائم، ومن 

ثم یكفي لقیام الجریمة أن یتوافر في حق 

، وسنبین (3)الفاعل مجرد الإھمال أو التقصیر

قانوني من ذلك بالتطرق إلى غموض النص ال

عدمھ بشأن توافر الخطأ الغیر عمدي من خلال 

 : تيآال

 

توافر الخطأ الغیر  بشأنصراحة النص  -1

 :عمدي

ینص المشرع الجنائي أحیانا على إمكانیة 

ارتكاب الجریمة البیئیة في صورتھا الغیر 

عمدیھ، فنادرا ما یفصح النص عن طبیعة تلك 

ذي الجریمة بتحدید صورة الركن المعنوي ال

یتطلب بشأنھ الإھمال لقیام الجریمة، سواء في 

التشریعات المقارنة كالتشریع الفرنسي، 

والمصري، والنمساوي أو في التشریع 

 . الجزائري

صراحة النص بشأن توافر الخطأ غیر ألعمدي  -

 :في التشریعین الجزائري والفرنسي

لقد جرم المشرع الفرنسي تلویث المیاه غیر 

) 583-83(ام القانون  ألعمدي بموجب أحك

المتعلق بقمع تلویث  1983جویلیة  05الصادر 

                                                           
  259ى، مرجع سابق، صمحمد احمد منشاو -(3)
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، حیث تعاقب المادة الثانیة (1)البحار بالنفط

منھ على التلویث العرضي لمیاه البحر الناجم 

عن الحوادث البحریة بسبب الإھمال أو عدم 

 .الاحتراس أو عدم مراعاة القوانین واللوائح

بات نجد أن بالرجوع إلى نصوص قانون العقو

منھ قد نصتا على صورة ) 289و 288(المادتین 

) 288(، حیث تضمنت المادة (2)الخطأ الغیر عمدي

كل من قتل خطا أو تسبب في ذلك :" ما یلي

برعونة أو عدم احتیاطھ أو عدم انتباھھ أو 

إھمالھ أو عدم مراعاتھ الأنظمة یعاقب بالحبس 

من ستة أشھر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 

 ".دج 2.000.00إلى  1.000.00

من قانون ) 457(بالإضافة النص المادة 

یعاقب بغرامة من :" العقوبات المتضمن ما یلي

دج، ویجوز أن یعاقب أیضا بالحبس  500إلى  50

 : لمدة خمسة أیام على الأكثر

كل من تسبب في موت أو جرح حیوانات أو  -

مواشي مملوكة للغیر وذلك نتیجة لإطلاق 

مؤذیة أو مفترسة أو بسبب سرعة أو حیوانات 

                                                           
المؤرخ في ) 83/583(قانون المیاه الفرنسي رقم  -(1)
05/07/1983  
المتضمن ق ع ج،  05/06/1966المؤرخ في ) 66/156(الأمر  -(2)

  49ج ر عدد 
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سوء قیادة أو زیادة حمولة العربات أو 

 . الخیول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب

كل من تسبب في نفس الأضرار نتیجة  -

استخدام أو استعمال أسلحة دون احتیاط أو 

برعونة أو نتیجة إلقاء حجارة أو أیة أجسام 

 . أخرى

یجة قدم كل من تسبب في نفس الحوادث نت -

أو تلف أو عدم إصلاح أو صیانة منازل أو 

مباني أو وضع أكوام أو إحداث حفر أو أیة 

أعمال أخرى مماثلة في الشوارع أو الطریق 

أو الساحات أو الطریق العمومیة أو بالقرب 

منھا دون اتخاذ الاحتیاط أو وضع العلامات 

 . المقررة أو المعتادة

) 463/1(ة ومن ذلك أیضا ما نصت علیھ الماد

قانون العقوبات من إمكانیة تسلیط عقوبة 

دج، ویجوز أن یعاقب 100إلى  30الغرامة من 

:"... الأكثر علىأیضا بالحبس لمدة ثلاث أیام 

كل من ألقى بغیر احتیاط أقذارا على أحد 

 ". الأشخاص

من ) 21(ومنھا كذلك ما ورد في نص المادة 

المتعلق بتسییر ) 19-01(القانون رقم 

نفایات والتي تفرض على المنتج الحائز ال

للنفایات الخاصة الخطرة بتصریح من الوزیر 
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المكلف بالبیئة بكل المعلومات المتعلقة 

بھا، ومن یخالف ذلك یتعرض للعقاب بغرامة 

دج 50.000مالیة تتراوح ما بین خمسین ألف 

دج، وتضاعف 100.000إلى مائة ألف دینار 

 .العقوبة في حالة العود

خلال استقراء مواد العقوبات السالف فمن 

الذكر، وكذا بعض نماذج الجرائم البیئیة 

المتعلق بحمایة ) 10-03(الواردة في القانون 

البیئة یتبین للباحث، أن المشرع أخذ بطائفة 

الجرائم البیئیة الغیر عمدیھ لأجل توسیع 

دائرة الحمایة التشریعیة للبیئة، انطلاقا من 

اء على مختلف المصالح أن المساس بھا اعتد

 . الجوھریة بالحمایة

توافر الخطأ غیر  بشأنغموض النص  -2

 :ألعمدي

غالبا ما یغفل النص القانوني الخاص بتجریم 

تلویث البیئة تحدید صورة الركن المعنوي 

اللازم توافره لقیام الجریمة، وھذا یثور 

التساؤل بشان طبیعة الجریمة من حیث 

على أساس أن الأصل ھو اعتبارھا جریمة عمدیھ 

تحدید النص التشریعي لصورة الركن المعنوي 

، حیث (1)في كل جریمة یسأل الفاعل عن ارتكابھا

                                                           
  342أحمد شوقي أبو خطوة، مرجع سابق، ص  -(1)



 الجنائیةبیئة محل الحمایة ال:فصل الأولال
                                               

 

133 

یتعین أن تؤسس المسؤولیة الجنائیة عن 

الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات 

على القصد الجنائي، ولا یجوز تأسیسھا على 

أو أن  ،(2)الخطأ الغیر ألعمدي إلا بنص صریح

خلو النص من تحدید صورة الركن المعنوي یعني 

المساواة بین صورتي الركن المعنوي من حیث 

قیام الجریمة، ومن ثم یكفي لمساءلة الفاعل 

أن یتوافر في حقھ صورة من صور الخطأ الغیر 

عمدي، وھنا تردد الفقھ في ذلك واختلف إلي 

 :اتجاھین

د الاتجاه القائل بالمساواة بین القص -أ

 :والخطأ

یأخذ ھذا الاتجاه بصورة أوسع للركن المعنوي 

في ھذه الجرائم، أي بإمكانیة قیام 

المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة بتوافر 

القصد أو الخطأ غیر ألعمدي قیاسا على الوضع 

في الجرائم الاقتصادیة، كما أن الأمر في 

القانون الجنائي البیئي یختلف عنھ في 

مة في قانون العقوبات العام، القواعد العا

حیث أن أعمال القواعد العامة لا یسعف بأیة 

حال في تحقیق الحمایة الجنائیة المطلوبة 

لھذه الجرائم، أما في الأخذ بالمساواة بین 
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الخطأ والعمد في نلك الجرائم فمن شأنھ 

تحقیق أكبر قدر من الحمایة الجنائیة 

ة المنشورة للبیئة بغض النظر عن الإراد

الإجرامیة طالما توافر للقضاء إمكانیة إسناد 

النشاط الملوث للبیئة إلى الفاعل، أضف إلى 

ذلك أن أغلب التشریعات الجنائیة للبیئة 

تمیل إلى تقریر واحد إزاء جرائم الاعتداء 

على البیئة سواء ارتكب الفعل عن عمد أو عن 

 . (1)إھمال

 :الاتجاه القائل بالقصد -ب

الاتجاه أن الركن المعنوي في یري أصحاب ھذا 

حالة سكوت النص یأخذ صورة العمد، وذلك أخذا 

بالقواعد العامة وتأسیسا على أن الأصل في 

الجرائم أنھا عمدیھ، وإعمالا لھذا الرأي 

فإنھ لا یمكن مساءلة الجاني عن فعل التلویث 

إلا إذا تعمد ارتكابھ، وحجتھ في ذلك أن 

ستثنائیة الخطأ الغیر عمدي یعد صورة ا

لتوجیھ الإرادة والعقاب علیھا، والاستثناء لا 

 .(2)یتسع فیھ ما لم ینص القانون علي خلاف ذلك

والرأي الراجح أنھ یستوي الأمر في الحالتین 

من حیث اعتبار السلوك جریمة، فیعاقب علیھ 
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سواء كانت الرابطة النفسیة التي تربط 

بالواقعة ھي العمد أو الإھمال لقیام جریمة 

تلویث البیئة، إذ أنھ یتفق ومقتضیات 

السیاسة التشریعیة، حیث أنھ من غیر المقبول 

أن تؤثر درجة الخطأ في وجود الجریمة وخاصة 

 . (3)إذا تعلق الأمر بمصالح حیویة

یلاحظ مما سبق ذكره أن الأصل في الجرائم أن 

تكون عمدیھ إما الجرائم الغیر عمدیھ فھي 

في القانون إلا بنص صورة استثنائیة لا تتقرر 

لحمایة بعض المصالح التي یرى المشرع 

جدارتھا بالحمایة الجزائیة، وعلى ذلك فإذا 

سكت المشرع عن بیان صورة الركن المعنوي في 

جریمة من الجرائم كان معنى ذلك أنھ تطلب 

القصد الجنائي فیھا، أما إذا قدر الاكتفاء 

بالخطأ غیر ألعمدي تعین أن نص على ذلك 

حة لأن الأصل لا یحتاج إلى تصریح ولكن صرا

 . (1)الخروج علیھ یحتاج إلى ذلك

ویشترط المشرع الجزائري توافر عنصر العمد 

في جل جرائم البیئة، وتندر جرائم تلویث 

البیئة الغیر عمدیھ بدلیل مساءلة الفاعل 

سواء عن عمد أو إھمال، وذلك حینما ینص 
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مھم ھذا ، فال....)من تسبب:(القانون على أنھ

ھو من تسبب في النشاط بصرف النظر عل ى 

الحالة المعنویة التي كان علیھا، إذ في 

الكثیر من الحالات ینص المشرع على عقوبة 

معینة مرصودة لجریمة ما سواء كانت عمدیھ أو 

غیر عمدیھ، وھو ما أكده المشرع في القانون 

المتضمن حمایة البیئة في إطار ) 03-10(

امة، فالمشرع یستھل النصوص التمنیة المستد

دون ...) یحظر(القانونیة البیئیة بعبارة 

 .النظر إلى الحالة المعنویة للفاعل

فتجریم بعض أفعال التلویث غیر الإرادیة 

والعقاب علیھا یخالف القواعد الدستوریة 

التي تقرر مبدأ الإرادة الحرة كأساس 

للتجریم، والعقاب لأجل حمایة الحقوق 

فردیة في مواجھة السلطة العامة، والحریات ال

وھو مسلك لھ ما یبرره باعتبار أن الطبیعة 

الخاصة لجرائم الاعتداء على البیئة تجعل من 

العسیر إثبات الركن المعنوي فیھا، وفي 

مقابل ذلك إذا أخذنا بالمسلمات التقلیدیة 

في مجال التجریم والعقاب، فإنھا تتنافى 

ئم مما دفع والعقاب الرادع على ھذه الجرا

بالمشرع إلى تمییزھا بأحكام خاصة لتفادي أي 

خلل في النظام البیئي، تأسیسا على أن حق 
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الجماعة في الدفاع عن مصالحھا الحیویة أولى 

 .بالرعایة من الحقوق الخاصة بالإفراد

وبتوفر أركان المسؤولیة الجزائیة عن جریمة 

تلویث البیئة تقوم المسؤولیة الجزائیة، 

لى مرتكبیھا بطرق الإسناد المعروفة فتسند إ

قانونا، والذي قد یكون شخصا طبیعیا كأصل 

عام، أو قد یكون شخصا معنویا في النظم 

 . القانونیة التي تأخذ بمسؤولیتھ الجزائیة

 :الدولي المستوى على البیئة حمایة2-

 من المنبثقة الدولیة القواعد تلعب

 میة،والإقلی الدولیة والإتفاقیات المعاھدات

وقرارات المؤتمرات  من توصیات المنبثقة وكذا

 غیر كمصدر ھاما دور الدولیة والمنظمات

 لأفعال تجریمھ عند للتشریع الوطني مباشر

 أن البعض معھا إعتبر درجة إلى التلویث

 .(1)المصدر دولیة  البیئة تجریمات

 البیئة حمایة ومعاھدات إتفاقیات تضع حیث

 لتجریم تصدیھ عند الوطني، المشرع أمام

 من مقبولا عاما إطار البیئي، التلویث

 مشروعا إعتباره یمكن ما حول الدولي المجتمع

 بالبیئة، المتعلقة الأفعال من غیر مشروع أو

 والقانونیة العالمیة بالمعاییر تمده كما
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 فیأخذھا تدخلھ علیھا یؤسس أن یمكن التي

 السلوك لأنماط تحدیده عند الإعتبار بعین

 یتعین بل الداخلي، بمقتضى القانون المجرم

 المعاھدات نصوص إلى أحیانا الرجوع

 البیئة بحمایة الدولیة الخاصة والإتفاقیات

 الجرائم لبعض الوطني المشرع تجدید عند

 التجریم في نصوص عناصرھا وبیان البیئیة

 .الداخلي التشریع في بھا الخاصة

 مصادر من مصدرا ھاما المعاھدات تعد

الإلتزام  یتعین الجزائري،لجزائي ا التشریع

 وتصدیقھا إلیھا الدولة إنضمام في حال بھا

 بعض سنتناول لذلك وتبعا أحكامھا، على

 للتجریم مباشر غیر مصدر تعد الإتفاقیات التي

 .البیئي التلویث جرائم في والعقاب

 الأبیض البحر بحمایة الخاصة المعاھدة -أ

 :التلوث من المتوسط

 ،1971 فبرایر 16 في شلونةبر في المنعقدة

الأبیض  البحر لحمایة الإتفاقیة ھذه تھدف

 أوجبت إذ التلوث، من علیھ والحفاظ المتوسط

التدابیر  إتخاذ على علیھا المصادقة الدول

 عن وذلك الإتفاقیة، ھذه أحكام لتنفیذ اللازمة

أو  منع إلى ترمي تشریعات إصدار طریق

 مصدر اتذ السامة المواد إطلاق من التقلیل
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 من السفن أو الإغلاق طریق عن أو ،جوي أو بري

 .المنشآت أو

 كرس الجزائري المشرع أن نجد الإطار ھذا وفي

 10-03 رقم القانون في الإتفاقیة ھذه أحكام

 یعاقب" :أنھ على منھ 90 المادة نص في

 وبغرامة سنتین إلى أشھر ستة من بالحبس

 أو دج 1000000 إلى دج 100000 مالیة من

 سفینة ربان كل العقوبتین، ھاتین بإحدى

 شخص كل أو جزائریة، طائرة قائد ئریة، أوجزا

 البحر في الترمیز أو الغمر عملیة على یشرف

 عائمة قواعد أو جزائریة آلیات على متن

 للقضاء الخاضعة المیاه في متحركة أو ثابتة

 لأحكام مخالفة بذلك ئري، مرتكباازالج

 ."أعلاه 53و 52 المادتین

  البیولوجي التعاون إتقاقیة -ب

 التنوع حمایة إلى الإتفاقیة ھذه تھدف

 لاستمرار نحو على عناصره واستخدام البیولوجي

 الوسط في الفطریات حیاة على الحفاظ من أجل

 والإقلیمي الدولي التعاون زیز وتع الحیوي،

 المھددة الفطریات أنواع على الحفاظ من أجل

الطبیعیة  المحمیات مةإقا ثمة ومن ض،اربالانق

 وعلى بحمایتھا، الكفیلة التدابیر تخاذا او

 لازمة تنظیمیة أحكام تشریعات وضع الأخص
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 المھددة والأصناف والمجموعات لحمایة الأنواع

 من 40المادة  تنص�  لذلك وتبعا بالزوال

 عن النظر بغض" :أنھ على  10-03القانون 

 والصید بالصید المتعلقة أحكام  القوانین

 علمیة منفعة ھناك تكون وعندما ، البحري

 بالتراث البیولوجي ضرورة تتعلق أو خاصة

 غیر حیوانیة فصائل على الحفاظ تبرر الوطني

 ما یمنع مزروعة، غیر فصائل نباتیة أو ألیفة

 :یأتي

 وتشویھ سلبھا، أو الأعشاش أو البیض إتلاف -

 أو بإبادتھا أو الفضائل ھذه من الحیوانات

 أو نقلھا وكذا تحنیطھا، أو مسكھا

 أو بیعھا أو للبیع عرضھا أو إستعمالھا

 .كانت میتة شرائھا حیة

 أو قطعھ أو الفصائل ھذه من النبات إتلاف -

 في إستثماره كذا و أخذه أو قطفھ أو تشویھھ

 دورتھا أثناء الفصائل ھذه تتخذه شكل أي

 عرضھ أو إستعمالھ أو نقلھ أو البیولوجیة،

 للبیع،

 عینات حیازة وكذا شرائھ، أو ھبیع أو

 .الطبیعي الوسط من مأخوذة
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 الفصائل بھذه الخاص الوسط تخریب -

 أو تعكره أو النباتیة، أو الحیوانیة

 ."تدھوره

 على القانون نفس من 82 المادة وتنص

 إلى دج 10.000 من بغرامة یعاقب":أنھ

 من 40 المادة أحكام خالف من كل دج 100.000

 ." القانون

 الخطرة النفایات نقل في للتحكم تفاقیةإ -ج

 :الحدود عبر منھا والتخلص

 لإتخاذ إلزام الدول إلى الإتفاقیة ھذه تھدف

 .البشریة الصحة لحمایة فعالیة الأكثر الطرق

 النفایات تشكلھا التي المخاطر من والبیئة

 .ةالخطیر
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تتسم أحكام المسؤولیة الجنائیة عن أفعال 

التلویث بالدقة والتعقید وأحیان ا الغموض، 

فلم یستقر الفقھ الجنائي على تعریف محدد 

للتلویث البیئي ویكتفي بما یستمده من 

تعریفات في مجال العلوم الطبیعیة، كما قد 

یترتب على ارتكاب جریمة تلویث البیئة كم 

لأخطار التي قد یتعذر ضخم من الأضرار وا

تقدیرھا وتحدیدھا، وقد تكون ناجمة عن سلسلة 

من الأفعال یمكن أن تنسب للعدید من الأشخاص، 

بل قد تكون ناتجة عن مزاولة أنشطة عبر 

 .الحدود الدولیة

الأمر الذي یقتضي البحث عن المتسبب الذي 

 ولا شك عن ارتكاب الجریمة،مسؤولیة یتحمل ال

 التشریعات علیھا تقوم تيال القاعدة أن في

 غیر جنائیا لا یسأل أنھ الحدیثة الجنائیة

 .الإنسان

 المعنویة الأشخاص مسائلة من نوع إسباغ ویعد

 البیئي التلوث مجال في ضروریة مسألة جنائیا

 تلویث جرائم من الكثیر ارتكاب یتم حیث

 ومن تمارسھا، التي الأنشطة إطار في البیئة

 مسؤولیة جانب إلى تھامسؤولی تقریر یتحتم ثم
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 قانونیة معاملة منطلق من وذلك یمثلھا من

 واعادة الملوث النشاط وقف یتسنى حتى خاصة،

 .الأولى حالتھا إلى الطبیعة

 ثلاث إلى الفصل ھذا قسمنا المنطلق ومن ھذا

 الجنائیة المسؤولیة الأول المبحث مباحث

 الثاني المبحث أما الطبیعیین للأشخاص

 وتعرضنا المعنوي للأشخاص نائیةالمسؤولیة الج

 .الجنائیة المسؤولیة موانع الأخیر في

 

 

 

 للشخص الجنائیة المسؤولیة :الأول المبحث

 الطبیعي

 فلا شخصیة، الجزائیة المسؤولیة أن الأصل

 سواء الشخصیة أفعالھ عن إلا الشخص یسأل

 لمبدأ إعمالا وذلك شریكا، أو فاعلا بصفتھ

 دستوریا مكرس دأمب وھو العقوبة، الشخصیة

 عن شخص مع للمساءلة مجال لا ذلك على وبناءا

 .غیره أفعال

 وبروز القانوني النظام التطور مع أنھ غیر

 الجزائیة، المسؤولیة میدان في جدیدة معطیات

 شخصیة مبدأ عن الخروج إلى الحاجة دعت إذ
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 الأشخاص إلى لتمتد العقوبة وشخصیة المسؤولیة

 ولا للجریمة ماديال السلوك منھم یصدر لم

 علیھ یطلق ما وھو وصف الاشتراك علیھم ینطبق

 .الغیر فعل عن المسؤولیة الجزائي الفقھ في

 المسؤولیة فان تقدم ما على وبناءا

 تكون قد البیئي الإجرام مجال في الجزائیة

 كما الشخصي، الخطأ على قائمة شخصیة مسؤولیة

 أو التابعین الغیر فعل عن مسؤولیة تكون قد

 .1والإشراف للرقابة الخاضعین

 الجنائیة المحكمة قضاء فان أخرى جھة ومن

 الدولیة المسؤولیة مبدأ أقر الدولیة

 الاعتداءات من العدید في للغیر الجنائیة

 جرائم ارتكاب عن والناجمة بالبیئة الماسة

 المجتمع بھ نادي الذي الموقف نفس وھو الحرب

 اتالإتفاقی من العدید في وكرس الدولي

 الذین الدول رؤساء بإخضاع وذلك الدولیة

 بالمحیط فتكت التي في جرائم الحرب تسببوا

 رغم والعقاب الجزائیة إلى المساءلة البیئي

                                                           
للنیل لحمر نجوى، الحمایة الجنائیة للبیئة، مذكرة  1

شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، قسم العام، فرع قانون 
العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

 .20:، ص2011-2012
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 المادي السلوك اقتراف في ضلوعھم عدم

 . 1لھم تابعین ھم ممن كان وانما للجریمة

 المسؤولیة الجزائیة دراسة فإن ثم ومن

 تقتضي البیئیة رائمالج عن الطبیعیین للأشخاص

 في تطرقنا مطلبین إلى المبحث ھذا تقسیم

 للشخص الجزائیة المسؤولیة إلى الأول المطلب

 الثاني المطلب أما شخصي فعل عن الطبیعي

 فعل عن الطبیعي للشخص الجزائیة المسؤولیة

 .الغیر

 للشخص الجزائیة المسؤولیة :الأول المطلب

 الشخصي الفعل عن الطبیعي

 عن الطبیعي الشخص مسؤولیة حول دلج یوجد لا

 الجریمة في الجریمة في فالأصل الشخصي، فعلھ

 كمسؤول أدین من إلا یتحملھا لا عقوبتھا أن

 المسؤولیة الجزائیة أن أخر بمعني ،2 عنھا

 من إلا الجریمة عقوبة توقع لا الطبیعي، الشخص

 من على أي ارتكابھا في یشترك أو یرتكبھا

 المادي الجریمة ركني حقھ في یتوافر

                                                           
فـــارس زھیـــر جعفـــر الحســـني، الحمایـــة الدولیـــة   -1

ــات  ــاء النزاع ــة أثن ــآت المائی ــاه والمنش ــوارد المی لم
ــان ــروت، لبن ــة، بی ــي الحقوقی ــورات حلب ــلحة، منش ، المس

  .269، ص 2009الطبعة الأولى، 
 .65صبرینة تونسي، المرجع السابق، ص   -2
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 إلى الذي الفعل تحدید أن غیر .1والمعنوي

 الجریمة ارتكاب عن المسؤول الشخص معرفة

 في جمیعا تساھم عدة مصادر عن تنشأ البیئیة

 الأسباب أن ذلك الإجرامیة، النتیجة إحداث

 بحیث البعض بعضھا مع وتتداخل تتعدد ما عادة

 الفاعل لتحمیل یصلح رئیسي سبب تحدید یصعب

 .ارتكابھا عن المسؤولیة

 یصعب التي الملوثات بعض لخاصیة راجع وھذا

 أن كما لھا، والوحید الرئیسي المصدر تحدید

 ما كثیر التلویث فعل عن الناشئة النتائج

تحدید  فإن الأسباب لھذه الظھور، في تتراخى

 التلوث جریمة عن المسؤول الطبیعي الشخص

 .2عقدةوالم الدقیقة المسائل من تعد البیئي

 .والمادي القانوني الإسناد :الأول الفرع

 والقضاء الفقھ اجتھد كما المشرع انشغل وقد

 بھا یمكن الاستعانة التي الأسالیب تحدید بشأن

  .البیئیة الجریمة عن المسؤول لتعیین

 الحمایة درجات أقصى توفیر في المشرع ورغبة

 المتزایدة علیھا الأخطار لمواجھة البیئیة

                                                           
ــانون . د -1 ــي الق ــؤولیة ف ــوب، المس ــود داود یعق محم

الجنــائي الاقتصــادي، ومنشــورات حلبــي الحقوقیــة، بیــروت 
 .433، ص2008لبنان طبعة 

  .71بودي سلیمان، المرجع السابق، ص  -2
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 فقد التكنولوجیا وسائل استخدام عن الناجمة

 یشكل المادي الذي النشاط مفھوم من وسع

 تحت یوقعھ والذي البیئي الوسط على اعتداء

قانون  تضمن الجزائیة فقد المسؤولیة طائلة

تعریفھ  عند ومرنة واسعة صیغا 03-10

 وذلك البیئة المكونة لجرائم تلویث للنشاطات

 نشاط أي عومن الاعتداء صور كل تجریم بھدف

 نصوص أن نجد لذلك للبیئة یشكل تھدیدا

غالبا  تعتد لا البیئة بتلویث الخاصة التجریم

 بكیفیة ولا السلوك الإجرامي ارتكاب بوسیلة

 .ارتكابھ

 الطبیعي الشخص تحدید مھمة تبقى ذلك ومع

 من المسائل البیئیة الجریمة عن المسؤول

 معیار إیجاد الضروري من أصبح لذلك المعقدة

 الطبیعي تعیین الشخص أساسھ على یتم ملائم

 إسناد یتسنى حتى الجریمة ھذه عن المسؤول

 .ومساءلتھ عنھ إلیھ الجرم

 الطبیعي الشخص تعیین یتم ذلك على وبناءا

بواسطة الإسناد  الجریمة ارتكاب عن المسؤول
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 الإسناد طریق عن أو المادي أو القانوني

 .1 ختصاصفي الا بالإنابة یسمى ما أو الاتفاقي

 القانوني الإسناد :الأول البند

 تجریم إلى الأحیان من كثیر في المشرع یتجھ

 كان فعل سواء البیئة من ینال الذي السلوك

 ذلك ویكون البیئي، التدھور أو تلویث

 في شخص یتسبب كل تشمل عامة بصیغة التجریم

 ، القانون نص بمقتضى المجرمة النتیجة أحداث

القانون  من 100 لمادةفي ا المشرع نص كما

 إطار في البیئة بحمایة المتعلق 03-10

 بالحبس یعاقب: "تنص المستدامة التي التنمیة

 من كل دج 500000 قدرھا وبغرامة سنتین لمدة

 المیاه في تسربا أفرغ أو ترك رمى أو

 البحر میاه في أو الجوفیة أو السطحیة

 أو مباشرة بصفة الجزائري الخاضعة للقضاء

أو  مفعولھا یتسبب مواد أو لمادة اشرةمب غیر

 بصحة مؤقتا كان ولو الأضرار في تفاعلھا

 یؤدي ذلك أو الحیوان أو النبات أو الإنسان

 ".السباحة مناطق استعمال تقلیص إلى

                                                           
 368سابق، ص عادل ماھر الألفي، المرجع ال. د -1
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 شخصیة تحدید على یحرص قد المشرع أن غیر

 البیئیة، بعض الجرائم ارتكاب عن المسؤول

 .الجرائم بھذه صلة كانت أیا

 المشرع بموجبھ یتولى وني القان سنادفالإ

 ما كفاعل شخص تحدید أو الفاعل صفة تحدید

 صلتھ عن النظر بغض عنھا مسؤول أو للجریمة

 ارتكابھ حیث یستوي التلوث بفعل المادیة

 .1أخر شخص بواسطة أو بنفسھ الفعل لھذا

 

 

 :القانوني الإسناد أنواع1-

 :الصریح القانوني الإسناد -أ

 یحدد عندما ریحا ص القانوني ادالإسن یكون

أو الوظیفة،  بالصفة المسؤول الشخص المشرع

 من 93 المادة علیھ نصت ما ذلك فمثال

یعاقب بالحبس من سنة الى : "10-03القانون 

 إلى دج 1000000 سنوات وبغرامة مالیة من 05

 كل العقوبتین ھاتین أو بإحدى دج 10000000

 للوقایة لیةالدو المعاھدة لأحكام خاضع ربان

 والمبرمة بالمحروقات البحر تلوث میاه من

                                                           
المسؤولیة الجزائیة للمجرم البیئي، مذكرة زرقي احمد،  -1

الماجیستر في قانون البیئة، جامعة الجلالي یابس سیدي 
  69:، ص2013-2012بلعباس، 
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وتعدیلاتھا الذي  1954 مایو 12یوم  بلندن

 صب بحظر المتعلقة للأحكام مخالفة ارتكب

 .البحر في ومزجھا المحروقات

 :الضمني القانوني الإسناد -ب

 یغفل عندما ضمنیا القانوني الإسناد یكون

 الجریمةعن  المسؤول تحدید عن البیئي المشرع

 من منطقیا استنباط یمكن أنھ غیر صراحة،

 یكون فصاحب المصنع ذاتھ، القانوني النظام

 العمال یحدثھ الذي المیاه تلویث عن مسؤولا

 لرقابتھ كانوا خاضعین متى لھ التابعین

 فعل وقوع منع علیھ یتعین وكان واشرافھ

 تتمثل ھامة میزة الاتجاه یحقق وھذا التلوث

 الاتھام سلطة عاھل على ثباتالإ عبء رفع في

 مادیات بین السببیة توافر بھا إثبات المنوط

 .1 ومقترفیھا الجریمة

 ضمنا أو صراحة أسند قد القانون كون وھذا

 أعتبره مذنبا الذي الإجرامي للشخص الفعل

 المسؤول المدیر أو المصنفة المنشأة كصاحب

یملك  مالكھا، أنھ أو السفینة ربان أو عنھا

 علیھا تنفیذ الالتزامات المنصوص على السلطة

 إتخاذ القرار والاحتیاطات اللازمة یملك كما

                                                           
 .25أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص . د -1
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 من لدیھ العاملین ومنع البیئي، التلوث لمنع

 .في ھذا المقررة التنظیمات مخالفة

 المادي الإسناد :الثاني البند

 مادیة علاقة قیام المادي بالإسناد المقصود

 بعامرتكبھا وت وشخص الجریمة مادیات بین

 العناصر ینفذ من ریمة للج فاعلا یعد لذلك

بأداء الالتزام  یمتنع أو للجریمة المادیة

 .1القانوني النص حدد كما عاتقھ على الملقى

 الجریمة ارتكاب عن مسؤولا یعد وبالتالي

المادي  النشاط یرتكب من البیئة تلویث

 أو بنفسھ للجریمة المكون السلبي أو الإیجابي

 تلوث یترتب علیھ والذي ره،غی مع المساھمة

 تحقیق أن غیر المجرم، للنص طبقا البیئة

 البیئیة اقتضت للعناصر الفعالة الحمایة

ارتكاب  عن بالمسؤولیة خاصة أحكام تقریر

 كافة تستلزم تجریم البیئة جرائم تلویث

 الذي الأمر البیئة، عناصر على الاعتداء أشكال

 لمنسوبا المادي مفھوم النشاط اتساع إلى أدى

 المساھمة مفھوم اتساع وكذا الجریمة، لمرتكب

 .في ارتكابھا الجنائیة

                                                           
بشیر محمد أمین، الحمایة الجنائیة للبیئة، أطروحة مقدمة  1

، تخصص علوم قانونیة فرع قانون وصحة، لنیل درجة الدكتورة
  .102:، ص2016-2015جامعة الجلالي یابس سیدي بلعباس، 
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 المنسوب المادي النشاط مفھوم اتساع -1

 :الجریمة لفاعل

 إستخدام على البیئیة التشریعات معظم تحرص

 الخاصة على أحكامھا النص في المرنة الصیاغة

 للجریمة المكون الإجرامي النشاط بتحدید

 أو الاعتداء صور كل بغرض تجریم وذلك البیئیة

 جزائیا مسؤولا یكون فالجاني بالبیئة، المساس

 إلى قد أدى دام ما عنھ الصادر عن النشاط

التلوث  في المتمثلة المجرمة النتیجة تحقیق

 النص البیئي بمقتضى التدھور أو البیئي

 أو وسیلة السلوك شكل عن النظر بغض التشریعي

 .ارتكابھ وكیفیة

 تصریف أو إلقاء أي یجرم الفرنسي فالمشرع

 المجاري المائیة في كانت مواد أیة ترك أو

 ما وھذا الأسماك حیاة على تؤثر أن شانھا من

 القانون من 02الفقرة  232 المادة نص قرره

 من 1 الفقرة 434 المادة الزراعي وكذا

 بعقوبة تعاقب القانون الزراعي القدیم والتي

 من وبغرامة مالیة سنتین إلى شھرین من الحبس

 ھاتین بإحدى أو فرنسي فرنك 20000إلى  2000

یترك  أو یصرف أو یلقي من كل العقوبتین،

 أو مباشرة بطریقة المائي المجرى في تسرب
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 أن من شانھا طبیعتھا كانت أیا مباشرة غیر

 أو بتغذیتھا الإضرار أو الأسماك ھلاك في تتسبب

 .1قیمتھا الغذائیة أو تكاثرھا

 في المنھج نفس المشرع الجزائري عاتب وقد

إذ تنص  03-10 القانون من 90و 52المادة 

 الأحكام مع مراعاة: "يما یلعلى  52المادة 

 والمتعلقة بحمایة بھا المعمول التشریعیة

 البحریة المیاه داخل یمنع البحریة البیئة

 أو غمر أو كل صب الجزائري للقضاء الخاضعة

 :شأنھا من المواد ترمید

 والأنظمة العمومیة بالصحة ضرارالإ 

 .البحریة البیئیة

 ذلك في بما البحریة الأنشطة عرقلة 

 .البحري والصید المائیة والتربة الملاحة

 حیث من البحریة المیاه نوعیة إفساد 

 .استعمالھا

 الترفیھیة القیمة من التقلیل 

 الساحلیة والمناطق للبحر والجمالیة

 .بقدرتھا السیاحیة والمساس

                                                           
 431نوارد ھام مطر الزبیدي، المرجع السابق، ص . د -1



فصل الثاني                              ال

المسؤولیة الجنائیة عن ارتكاب الجرائم 

 البیئیة

 

156 

 مفھوم في توسع الجزائري المشرع أن حظونلا

 في مفھوم توسع وبالتالي المادي، النشاط

 عن صادر معین بفعل تحدیدھا بعدم المسؤولیة

 . 1الجریمة مرتكب

 التشریعات تبنتھ ما القضاء سایر كذلك

 النشاط مفھوم في التوسع بشأن البیئیة

 ارتكاب عن للمسؤول إسناده یمكن المادي الذي

 .بیئیةال الجرائم

 المواد فسر قد الفرنسي القضاء فنجد

التلویث  بتجریم خاصة نصوص في الملوثة

 مفھوم توسیع شأنھ من موسعا تفسیرا البیئي

مرتكب  عنھ یسأل الذي المادي الاعتداء

 صور كل تجریم على یساعد بما الجریمة

 أنھ توسع نجد إذ البیئة عناصر على الاعتداء

 لجریمة كونالم المادي النشاط تفسیر في

 في علیھا الضوضائي المنصوص البیئة تلویث

 بعد الفرنسي العقوبات قانون من 34 المادة

 حدا الضوضاء بلغت إذ یقضي بالإدانة كان أن

صور  كل على مستوجبة الإدانة صارت كبیرا،

 عن الناجمة مثل منھا المألوف حتى الضوضاء

 اعتبرت كالمذیاع بل المنزلیة الآلات استعمال
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 كان ولو مجرما النشاط الفرنسیة النقض مةمحك

 السمعیة تجاوز الحدود إذ المنازل داخل

 .فیھ حدثت الذي للمكان

 في الجنائیة المساھمة مفھوم اتساع -2

 :الجریمة

 المشرع الجزائري على غرار المشرع حاول

 الخاصة لجریمة الطبیعة من وبدافع الفرنسي

 ةالمساھم مفھوم في وتوسع البیئة، تلویث

 مساھمة علیھ المفھوم یصدق لم ولو الجنائیة،

 وصف أو الأصلیین الفاعلین أحد بكونھ الأصلیة

 بالاتفاق ارتكابھا التبعیة في المساھمة

 .1والمساعدة

 السفینة ربان الفرنسي المشرع اعتبر فقد

 تلویث البیئة جریمة ارتكاب في أصلیا فاعلا

 أو السفینة مالك اعتبر كما البحریة،

 عقوبة الربان بذات ویعاقب فاعلا لھا غلالمست

 وذلك المحظور الفعل أعطى أمرا بارتكاب إذا

 بشأن الفرنسي الصادر قانون أحكام بموجب

 599 رقم والقانون بالزیت، العام التلوث

 عملیات من بشأن التلوث الصادر 1976 لسنة

 القانون ھكذا السفن بواسطة والإغراق الدفن
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 التلوث بشأن ادرالص 1976لسنة  200 رقم

 السفن طریق عن والترمید الحرق لواسطة

 مالك اعتبر كما ، الأخرى والعائمات البحریة

 جریمة في شریكا لھا المستغل أو السفینة

 599 رقم القانون لأحكام وفقا التلوث البحري

الدفن  عملیات بشان الصادر 1976لسنة 

 1.منھ أمر بدون الجریمة ارتكبت إذا والإغراق

 المنھاج نفس على الفرنسي القضاء سار ولقد

 قامت بإلقاء مصانع أربعة فعل جرم عندما

 النظر بصرف الأنھار أحد مجرى في مضرة مواد

 ھذه أحد تم بفعل قد التلوث كان إذا عما

 .عدمھ من المصانع

 للمشرع الجزائري، بالنسبة كان الشيء ونفس

انتھجھ المشرع  الذي الموقف نفس تبنى إذ

 إذ  10-03من القانون  92في المادة الفرنسي 

 أصلیا فاعلا مستغل السفینة أو مالك اعتبر

 وشریكا الملوث بارتكاب الفعل أمرا أعطى متى

 وتوسیع منھ، أمر بدون فعل التلوث ارتكب إذا

 فیھا یكون التي الحالة یشمل حتى أكثر

 شخصا الطائرة أو السفینة أو مستغل المالك

الشخص  عاتق على ولیةالمسؤ وھنا تلقى معنویا
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یتولى  الذي الفعلي المسیر أو الشرعي الممثل

 منھ التلوث بأمر كان فإذا الإدارة أو الإشراف

 بدون التلوث كان واذا أصلیا أو فاعلا یعتبر

 .1شریكا یعتبر أمر

 أمر المستغل أو المالك ھذا یعط لم وإذا

أو  الطائرة القائد أو السفینة لربان كتابیا

 أو الآلیة من الغمر عملیات على رفالمش الشخص

 لأحكام ھذا للامتثال العائمة، القاعدة

 بصفتھ یتابع البحر بحمایة المتعلق القانون

 .علیھا المخالفات المنصوص ارتكاب في شریكا

 معنویا شخصا المستغل أو المالك یكون عندما

 في الفقرتین علیھا المنصوص المسؤولیة تلقي

 المثلین من الأشخاص وأ الشخص عاتق على أعلاه

 یتلون الذین المسیرین الفعلیین أو الشرعیین

 من مفوض آخر شخص كل أو الإدارة أو الإشراف

 طرفھم؟

 حمایة توفیر في الرغبة أن سبق مما والملاحظ

 دعت أفعال التلوث ضد البیئیة للعناصر فعالة

 المساھمة مفھوم في التوسیع إلى المشرع

كل  لتشمل البیئةتلویث  جریمة في الجنائیة
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 ا أیة عن النظر بعض عنھا مسؤولا یعتبره من

 .1ارتكابھا في بین المساھمین معنویة ربطة

 نظریة (الاتفاقي الإسناد :الثاني الفرع

  )الاختصاص في الإنابة

 بالإسناد البیئیة الشرائع من قلة أخذت لقد

 في الاختصاص بالإعانة یسمى ما أو الاتفاقي

 الجریمة عن المسؤول خصالش لتحدید كوسیلة

 المصنفة المنشأة یتولى صاحب حیث البیئیة،

 أحد اختیار المؤسسة مدیر أو المصنع أو

 تنفیذ عن كمسؤول لدیھ وتعیینھ العاملین

 یتحمل تم ومن علیھا المنصوص الالتزامات

 .المسؤولیة

 بھذا أخذت التي البیئیة الشرائع ومن

صاحب  یتولى إذ البلجیكي، التشریع الاتجاه

 لیقوم لدیھ العاملین أحد بتعیین العمل

المنصوص علیھا  والتدابیر الالتزامات بتنفیذ

 مسؤولا یضحى ثم ومن واللوائح، القوانین في

 إذ تقضي النصوص، ھذه مخالفة عن جزئیا

 الملكي المرسوم من 02الثانیة  المادة

 الخاص بالطاقة 1956 مارس 14 في الصادر

 والأشخاص المنشآت على یجب" أنھ  النوویة
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 أنشطة الذین یمارسون والمعنویین الطبیعیین

 الشخص تحدید النوویة بالطاقة علاقة لھا

 النصوص عن تنفیذ المسؤول الطبیعي

 القانون من 20المادة  تنص كما ،"القانونیة

 22 في السامة الصادر بالنفایات الخاص

 من أعمال التخلص أن على 1974 جویلیة

 مسؤول شخص سلطة تكون تحت السامة النفایات

 .1العمل صاحب یعینھ

 ورافض مؤید بین ما اختلف الفقھ أن غیر

 لتعیین الشخص كوسیلة الاتفاقي الإسناد لأسلوب

 .البیئیة الجریمة عن المسئول الطبیعي

 :الاتفاقي الإسناد لأسلوب المؤید الاتجاه -1

 بالإسناد الأخذ أن الفقھ من جانب یرى

الجرائم  عن تحدید ةمیز یحقق الاتفاقي

 أثناء المعنوي الشخص یرتكبھا البیئیة التي

من الأحیان یتعذر  لأنھ كثیرا لنشاطھ، ممارسة

 الأفعال عن المسؤول الطبیعي الشخص تحدید

 التشریع البیئي، لأحكام بالمخالفة تقع التي

 على القدرة لھ المنشأة صاحب أن على فضلا

 .لبیئیةا عن الجرائم المسؤول الشخص اختیار
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 :الاتفاقي الإسناد لأسلوب المعارض الاتجاه  -2

 الإسناد أسلوب على الفقھ من جانب یتحفظ

 الطبیعي الشخص لتعیین كوسیلة الاتفاقي

 وذلك البیئیة، تلویث جریمة عن المسؤول

 الأسلوب على ھذا تعلیم إمكان عدم إلى بالنظر

 أن دون شخص تعیین أن حیث معنویة، أشخاص عدة

المسؤولیة  وتحمیلھ سلطة حقیقیة صاحب یكون

 ارتكاب عن إدانتھ إلى یؤدي قد الجزائیة

 .عنھا الحقیقي المسؤول معنیة وافلات جرائم

 لیست الأسلوب لھذا الحقیقیة الفائدة أن كما

 المسؤول الشخص تعیین أن حیث الكافي، بالقدر

 المسؤول تعیین أن كما الجریمة، عن الحقیقي

 المخطئ أمام إدانة بةعق یكون لا مسبقا

 إنكار یمكن لا الإختلاف كان مھما الأمر وحقیقة

 توزیع في تناسقا أوجد الاتفاقیة الذي الإسناد

المصنفة  المنشأة داخل والمسؤولیات الأعمال

 .1والمشروع

 لیس المنشاة رئیس أن بھ المسلم فالمبدأ

الجرائم  من غیره فعل عن المسؤول وحده

 ینسب أن یستطیع بل ةالمنشأ داخل المرتكبة
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 القیام ببعض في المؤھلین تابعیھ بعض عنھ

 القوانین مھام الإشراف مع مراعاة تطبیق

 الإنابة إثر ھذه عن یترتب حیث واللوائح

 .1العقاب لھ من بالنسبة معرفة

 للشخص الجزائیة المسؤولیة :الثاني المطلب

 الغیر فعل عن الطبیعي

 الغیر فعل عن الجزائیة المسؤولیة نشأت لقد

 المجالات كافة في العصریة الحیاة لتطور نظرا

 والزراعیة والتجاریة والاقتصادیة الصناعیة

او  الاقتصادیة المؤسسات وظھور والخدماتیة

 نصوص أنشطتھا تنظم التي الصناعیة المنشآت

 والسلامة الأمن ضمان إلى تھدف ولوائح قانونیة

 اخلد العامة الصحة على المحافظة وكذا فیھا،

 صاحب مسؤولیة تقوم حیث وخارجھا، المنشاة

 مخالفة أیة عن المؤسسة مدیر أو المنشاة

 ضمان واجب علیھ تفرض التي الأحكام لھذه

 المخالفة ھذه ارتكبت سواء وتنفیذھا إتباعھا

 2.تابعیھ أحد بفعل ارتكابھا تم آو بفعلھ
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 عن الجزائیة المسؤولیة إقرار أھمیة وتبرز

 البیئي مجال التلوث في اصةخ بصفة الغیر فعل

 للعناصر فعالة جزائیة حمایة توفیر إطار وفي

 البیئة تلوث جرائم غالبیة لأن البیئیة، نظرا

 الصناعیة المنشآت ممارسة تنشأ بمناسبة

 التي المختلفة لأنشطتھا الإقتصادیة والمؤسسات

 على تفرض لائحیة أو قانونیة أحكام تنظمھا

 علیھم تفرض كما إتباعھا، عنھا المسؤولین

 العاملین تنفیذ على والإشراف الرقابة واجب

 ھذه مخالفة عن یسألوا حیث المنظمة للأحكام

 أحد بفعل المخالفة ارتكاب تم ولو الأحكام

 .لدیھم العاملین

 الجزائیة المسؤولیة فكرة تطور أن كما

 یقتصر على لم الغیر فعل عن الطبیعي للشخص

 الشركات يومدیر المؤسسات أصحاب مسائلة

 لیشھد الأمر تطور عنھا، وإنما والمسؤولین

 وھي المسؤولیة من جدید نوع میلاد العالم

 أضحى إذ للفرد، الجنائیة الدولیة المسؤولیة

 من العدید في یمضي المعاصر الدولي القانون

 عن درللف الجزائیة المساءلة إلى الحالات

 التي الدول أن ذلك الدولیة، البیئة الجرائم

 رؤساءھا تضع بیئیة جرائم ترتكب أو متقو
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 مسؤولیة مواجھة في العسكریین وقادتھا

 الجرائم إن اعتبار على ذلك جراء قانونیة

 .1 دولیة جرائم تعتبر البیئیة

 لأحكام الدارسة فان ذلك على وبناءا

فعل  عن الطبیعي للشخص الجزائیة المسؤولیة

 في دراستھا یقتضي البیئیة الجرائم عن الغیر

 لأشخاص الجزائیة المسؤولیة الأول لفرعینا

 العادیة صورتھا في الغیر فعل عن الطبیعیة

 الدولیة المسؤولیة الثاني الفرع أما

 .للفرد الجنائیة

 عن الجزائیة المسؤولیة مبررات :الأول الفرع

  الغیر فعل

 للأشخاص المسؤولیة الجزائریة راسةد

 إلى النظر تقتضي الغیر فعل عن الطبیعیة

 الغیر، فعل عن الجزائیة المسؤولیة برراتم

 فعل عن الجزائیة المسؤولیة قیام شروط

 تأثره ومدى الجزائري المشرع وموقف الغیر،

 في الغیر فعل عن الجزائیة المسؤولیة بمبدأ

 .البیئیة الجریمة مجال

 القضاء جانب إلى الجزائیة التشریعات تتجھ

 عن الجزائیة المسؤولیة نطاق في التوسع إلى
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 یجد ما وھذا ذلك، في جدال ولا الغیر، فعل

 السیاسیة الأھداف تحقیق ارتباط في تبریره

 المسؤولیة، من النوع البیئیة بإقرار ھذا

 البیئیة القوانین تنفیذ ضمان شأنھ من والذي

 المجال في التجریم نطاق أتساع عن فضلا

 جرائم عن الناجمة الآثار خطورة وكذا البیئي،

 .1البیئة تلویث

 :البیئیة القوانین آلیات تنفیذ ضمان -أ

 لابد البیئیة السیاسة أھداف تحقیق أجل من

 البیئیة واللوائح القوانین تنفیذ نجاعة من

 قاعدة في بالتوسع إلا یأتي لا والذي

 دائرة وسیع ت خلال من الجزائیة المسؤولیة

 .ذلك عنجزائیا  المسؤولین الأشخاص

 أو اعیةالصن المنشأة صاحب كان ولما

 من مالیا المستفید ھو الإقتصادیة المؤسسة

 محیط، تلوث عنھ تنتج قد الذي المؤسسة نشاط

ألزمتھ  متى المالیة استفادتھ وتزداد

 وتجھیز اللازمة الاحتیاطات باتخاذ القوانین

 من البیئة لحمایة لازمة بمعدات المؤسسات
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 القوانین توجبھ ما حالف متى التلوث،

 من فانھ الالتزامات، و مأحكا من واللوائح

 عن مساءلتھ العدالة، مقتضیات ظل في المنطقي

 لأحكام بالمخالفة تقع التي تابعیة أفعال

 كما وغرمھا وتحمیلھ واللوائح القوانین

الغرامات  أن على فضلا ثمنھا من یستفید

 تقدر الالتزامات مخالفة عن المقررة المالیة

 لدى ئيالجنا القصد توافر تتطلب لمبالغ التي

 بتنفیذ أصلا الملزم الشخص ھو إذ المتبوع،

 بالجرائم علیھ یطلق ما وھذا الالتزام،

 .1التنظیمیة

 فإن عمدیة، الغیر الجرائم نطاق في أما

 تقوم المتبوع أو المنشأة رئیس المسؤولیة

 على بفرض انھ كون الرقابة، بواجب أخل إذا

 على العمل في یتمثل قانوني إلزام عاتقھ

 ورقابة القانونیة النصوص أحكام مراعاة

 ارتكاب دون للحیلولة علیھم والإشراف تابعیة

 .المخالفات

 الجریمة ھذه بین السببیة العلاقة قیام -ب

 :المتبوع ومسؤولیة
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 المتبوع خطأ بین سببیة علاقة وجود أي

 خطأ الأول عن یصدر أن التابع، فعل عن جزائیا

 تنفیذ عن الامتناع في ویتمثل شخصي،

 القانون أحكام علیھ تفرضھا التي لالتزاماتا

 التزام علیھ یفرض المتبوع أن مفاده مما

 في ویتقاعس محدد عمل بأداء معین قانوني

 لفعل التابع إتیان ذلك علیھ وینتج أداءه،

 اختیار حسن الالتزامات ھذه بین ومن مجرم،

 مؤھل شخص إلى العمل إسناد بدقة، تابعھ

 المادیة بالوسائل العمال تزوید قانونیا،

 وكذا التلوث، من وحصانة البیئة لحمایتھم

 الموكلة المھام تنفیذ حسن على الإشراف

 .1إلیھم

 فعل عن المتبوع مسؤولیة تنتفي وبالتالي

 قطع شأنھا من شاذة عوامل قامت ما إذا تابعھ

 تنفیذ بواجب التزامھ بین السببیة اربطة

 ریمةج یشكل الذي المتبوع خطأ ووقوع القانون

 .القانون علیھا یعاقب

 :العمل رب من تفویض وجود عدم -ج

 فعل عن الجزائیة المسؤولیة لقیام یشترط

 یكون المسؤول إلا البیئیة، الجریمة في الغیر

                                                           
 430نوار دھام مطر الزبیدي، المرجع السابق، ص . د -1
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 القیام في غیره إنابة أو فوض قد جزائیا

 أعمال على والإشراف الرقابة في بسلطاتھ

 فكرة على المسؤولیة تلك تقوم حیث تابعیھ،

 التقصیر واقعة المتمثل في الشخصي خطأال

 مراعات الالتزامات ضمان في والإھمال

 .اللائحیة أو القانونیة

 

 

 بمبدأ تأثره ومدى الجزائري المشرع موقف 

 في فعل الغیر عن الجزائیة المسؤولیة

 :البیئیة الجریمة مجال

 المسؤولیة فكرة التشریعات بعض أقرت

البیئیة  مالجرائ في الغیر فعل عن الجزائیة

 الأخذ درجات حیث من بینھا فیما اختلفت أو

 وفقا وتطبیقاتھا المسؤولیة من النوع بھذا

 الفرنسي المشرع خلاف وعلى تشریع، كل لاتجاه

 المتبوع مسؤولیة قیام على صراحة قضى الذي

 بحمایة الخاصة تشریعاتھ في التابع فعل عن

 المشرع أن نجد ذلك، في ووسع البیئة

 إلى لمح وانما صریح نص أي یورد مل الجزائري

 عن تابعھ فعل عن المتبوع مسؤولیة قیام
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 قلیلة قانونیة نصوص في البیئة تلویث جریمة

 .1جدا

 من النوع ھذا أقر الفرنسي فالمشرع

 24المادة نص في صراحة الجزائیة المسؤولیة

 1975 جویلیة 10 في الصادر 633 القانون من

 30 في معدلوال النفایات من التخلص بشأن

 المسؤولیة بقیام تقضي والتي  1985دیسمبر

ھذا  في المقرر العقوبات وتطبیق الجزائیة

 عمدا یترك الذي المنشاة مدیر على القانون

 یخالف النصوص القانونیة لدیھ العاملین أحد

 .2 القانون ھذا بموجب المقررة

 بھذه نص یرد لم الجزائري التشریع في أما

 المتبوع عن فعل ؤولیةمس للإقرار الصراحة

 من قیامھا نستخلص أن یمكن وانما تابعھ،

من  92 مثل نص المادة النصوص، بعض استقراء

 في البیئة بحمایة المتعلق 03-10قانون رقم 

 دون"بنص  التنمیة المستدامة والذي إطار

 المادة في علیھا المنصوص بالعقوبات الإخلال

 بأمر المخالفات إحدى واذا ارتكب أعلاه، 90

                                                           
ســاكر عبــد الســلام، المســؤولیة الجزائیــة عــن جــرائم  -1

ـــانون  ـــرع ق ـــتیر، ف ـــذكرة ماجس ـــناعي، م ـــوث الص التل
، 2006اجي مخطــار، عنابــة الجزائــر، الجنــائي، جامعــة بــ

 1ص 
  .398عادل ماھر الألفي، المرجع السابق، ص . د -2
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أو  الطائرة أو السفینة مستغل أو مالك من

 المالك ھذا یعاقب العائمة أو القاعدة الآلیة

ھذه  في علیھا المنصوص بالعقوبات المستغل أو

 لھذه الأقصى الحد یضاعف أن على المادة

أو المستغل  المالك ھذا یعط لم إذا الغرامات

 الطائرة قائد أو السفینة لربان كتابیا أمرا

 الآلیة من الغمر على عملیات المشرف خصالش أو

 ھذا لأحكام للامتثال العائمة القاعدة أو

 بصفتھ یتابع البحر المتعلق بحمایة القانون

 ."علیھا المنصوص المخالفات ارتكاب في شریكا

 أخذ المشرع أن المادة ھذه خلال من نستخلص

 في فعل الغیر من الجزائیة المسؤولیة بمبدأ

 تقیم التي المادة نص نم الثانیة الفقرة

 أفعال مستغلھا عن أو السفینة مالك مسؤولیة

 أو السفینة ربان یرتكبھا التي التلوث

 الغمر على عملیات المشرف الشخص أو الطائرة

 ذلك كان ولو حتى عائمة، قاعدة أو آلیة من

 أو السفینة أو مستغل المالك من أمر بدون

 لیتھمسؤو تقوم بأمره ذلك كان فمتى الطائرة،

 أقرتھ ما وھذا عن فعلھ الشخصي الجزائیة

من نفس المادة، في حین تقوم  الأولى الفقرة

مسؤولیتھ عن فعل غیره، الربان والشخص 
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عملیات  كانت متى المشرف على عملیات الغمر،

للفقرة  طبقا منھ كتابي أمر الغمر بدون

و الملاحظ أن المشرع . 1الثانیة من نفس المادة

المتبوع، مالك السفینة أو الجزائري أعطى 

الجریمة بمعنى أن  مستغلھا، صفة الشریك في

المسؤولیة الجزائیة تقوم إلى جانب 

وتعتقد  المسؤولیة الجزائیة  للفاعل الأصلي،

أن المشرع الجزائري قصد من وراء إقرار 

المسؤولیة ممثل الشخص المعنوي عن الجزائر 

یث ح في التي یرتكبھا الغیر من یتبعونھ یكمن

 .اللازم الجھد بذل على العمل رب أو المتبوع

في أداء واجبھ في الإدارة والإشراف والرقابة 

بما یضمن تنفیذ الأحكام المنصوص علیھا 

 . 2من التلوث البیئة بحمایة والخاصة

شروط قیام المسؤولیة : الثاني الفرع

الجنائیة عن فعل الغیر في جرائم الماسة 

 .بالبیئة

لیة الجنائیة عن فعل الغیر لا تقوم المسؤو 

في الجرائم الماسة بالبیئة بمجرد أن تختلف 

كل شروط ھذه جرائم أو تخلف أحدھما رغم تحقق 

                                                           
 .159رزقي أحمد، المرجع السابق ص   -1
  .121المرجع السابق ص  بامون،لقمان  -2
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الاعتداء على مركز قانوني معین حمتھ القاعدة 

الجنائیة، لكن ھذا لا یعني إفلات المجرم من 

العقاب، وإنما یتحول نوع المسؤولیة من 

. مسؤولیة شخصیةمسؤولیة عن فعل الغیر إلى 

وتشترط أغلب التشریعات البیئیة، ومن خلفھا 

الاتجاه القضائي الذي ألقى المسؤولیة 

الجنائیة عن المدیر أو صاحب المنشأة أو 

المسیر عن فعل الغیر من تابعیھ، توفر عده 

 :شروط نذكر منھا

: ارتكاب التابع لمادیات الجریمة البیئیة -1

تشترط أغلب حتى یسأل الشخص عن عمل غیره، 

الأنظمة القانونیة أن یرتكب التابع مادیات 

وفي أغلب الحالات تقوم المسؤولیة . الجریمة

الجنائیة عن فعل الغیر بحسب الأصل على أساس 

وتكون . ارتكاب التابع للأفعال الغیر العمدیة

مساءلة المتبوع عن الجریمة الغیر العمدیة 

جب التي ارتكبھا التابع على أساس إھمالھ وا

الرقابة والاشراف وواجب مراعات السھر على 

التنفیذ الحسن لأحكام القوانین البیئیة 

والعمل على الحیلولة دون وقوع الجریمة 

كما أن المجال الخصب لقیام . الماسة بالبیئة

المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في 
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الجرائم الغیر العمدیة، التي یقبلھا القضاء 

الجرائم الماسة  كقاعدة عامة، ھي تلك

بالبیئة التي تنشأ عن النشاطات الصناعیة 

والاقتصادیة والتجاریة، فالمدیر ھو المسؤول 

الأول عن احترام الأنظمة القانونیة التي تنظم 

 .عمل المؤسسات

الاستثناء یكون عند تكریس المساءلة 

الجنائیة عن فعل الغیر في حالة كون الجریمة 

دیة، كما في حالة المرتكبة من قبل التابع عم

"  التي ذكرھا الأستاذ  1جنحة تلویث المیاه

. على سبیل المثال لا الحصر" أحسن بوسقیعة

لكون قضاء لا یلجأ الى مساءلة المتبوع عن 

الجرائم العمدیة التي یرتكبھا التابع إلا في 

الحالات التي یستنتج فیھا القسط الجنائي 

 .للمتبوع أو استفادتھ من الجریمة

في غیر ھذه الحالات، أي عند وجود النیة أما 

السیئة لدى التابع، سواء بالانتقام مثلا، أو 

تخریب أو الإساءة، فلا تنسب المسؤولیة الى 

                                                           
ناصر زرورو، الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون 1

تخصص /الجزائري، أطروحة لنیل شھادة الدكتورة في العلوم
، 2017انون، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة كلیة حقوق، ق
 .، نقلا عن أحمد بو سقیعة210:ص
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ومھما یكن نوع الجریمة الماسة . 1المتبوع

بالبیئة، عمدیة أو غیر عمدیة، فإن مساءلة 

المتبوع جزائیا عن أعمال تابعة لا تعني عدم 

الجنائیة للتابع بصفاتھ یة إقامة المسؤول

فاعلا مادیا، إذ من الجائز متابعتھما معا، 

خاصة في حالة ارتكابھما لأخطاء مختلفة، غیر 

أن التابع یمكنھ أن یدفع المسؤولیة 

الجنائیة عن نفسھ في حالة تصرفھ تحت اكراه 

لا یمكنھ دفعھ، فحینئذ من فرید المتبوع وحده 

 .بالمسؤولیة الجنائیة

لقیام مسؤولیة المتبوع  :لمتبوعخطأ ا -2

الجنائیة عن فعل تابعیھ، یجب أن یصدر 

 2المتبوع خطة شخصي یتمثل، عموما، في الاھمال

أو في السلوك السلبي، مثل مخالفة الأنظمة 

القانونیة والتنظیمیة كالإمتناع عن عدم 

التصریح بالمعلومات الكافیة والدقیقة عن 

جھا المؤسسة كمیة النفایات الخطیرة التي تنت

وقد . والمتوقعة لتفادي إنتاج كمیات أخرى
                                                           

جبالي واعمر، مسؤولیة جنائیة للأعوان الإقتصادیین، دیوان 1
 .71-70:، ص1989المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الحقیقة أنھ في جرائم الإھمال لا تكون مسؤولیة المتبوع 2
كون إھمال المتبوع ھو الذي مكن تلقائیا، بل یجب أن ی

وساعد التابع لإرتكاب الجریمة، أنظر حكم المحكمة 
، أشار 206رقم BC ،20/06/1978الفرنسیة الصادر بتاریخ 

  .02، الھامش 72:إلیھ جبالي واعمر، المرجع نفسھ، ص
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من القانون  58و 21نصت ھذه الحالة المادتان 

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا  01-19

 .وإزالتھا

غیر أن ھذا الخطأ في الحقیقة مفترض مثل 

الجرائم المادیة، فالنیابة العامة في ھذا 

إثبات النوع من الجرائم لا تكلف نفسھا عبء 

الخطة المتبوع لأن خطأ المتبوع لأن الخطأ 

وقد قضت . مفترض افتراضا لا یقبل إثبات العكس

محكمة النقض الفرنسیة وأكدت في بعض الحالات 

أن الأمر لا یتعلق بقرینة مطلقة لا تزول أمام 

إقامة الدلیل على انعدام خطأ الرقابة 

، إلا أن مسؤولیة المتبوع الجنائیة 1والإشراف

فعل تابعیھ یمكن أن تنتفي إذا ما توفرت  عن

عوامل شاذة من شأنھا قطع الرابطة السببیة 

بین التزامھ بواجب تنفیذ القوانین والأنظمة 

ووقوع خطأ المتبوع  الذي یشكل جریمة یعاقب 

علیھا القانون، لأن الأصل وأساسا المسؤولیة 

الجنائیة عن فعل الغیر یرجع إلى خطأ 

 .2المتبوع الشخصي

                                                           
 .198:نقلا عن أحمد بو سقیعة، المرجع السابق، ص1
 .211:ناصر زرورو، المرجع السابق، ص2
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لقیام  :غیاب تفویض الصلاحیات من المتبوع -3

المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في 

الجرائم الماسة بالبیئة یجب أن لا یكون 

المتبوع قد فوض أحدا من تابعیھ للقیام 

بالواجب الرقابة والإشراف على أعمال تابعیھ 

نیابة عنھ، أو بمفھوم آخر لا یسأل المتبوع 

بیئة عن فعل أحد عن الجریمة الماسة بال

تابعیھ إذا أثبت التفویض بعد صلاحیاتھ، لأن 

متابعتھ في الأصل تقوم على الخطة الشخصي، 

كان لا یحترم شخصیة الواجبات التي تفرضھا 

علیھ قوانین وتنظیمات بأن یھمل صلاحیة 

 .1الإشراف والتوجیھ والرقابة على المؤسسة

كما أن ھناك عوامل أخرى، نذكر منھا حجم 

ؤسسة وحجم العمل بھا وعدد العمال، الم

بالإضافة إلى طبیعة العمل الذي یتطلب 

استخدام أشخاص یتمتعون بالكفاءة العلمیة 

المتخصصة، تجعلوا من تفویض بعد الصلاحیات 

. 2مبررا معفیا من المسؤولیة عن فعل الغیر

وقد تبنت محكمة النقض الفرنسیة حالة 

مسؤولیة التفویض الصلاحیات كعذر معفي من ال

                                                           
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار 1

  .198:، ص2014ھومة، ط 
 .199:المرجع السابق، ص2
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الجنائیة عن ارتكاب الجریمة الماسة 

بالبیئة، عندما قضت بعدم قیام المسؤولیة 

الجنائیة لصاحب المشروع الصناعي عن ارتكابھ 

جریمة التلویث مجرى مائي من خلال تصریفھ 

لمواد ضارة، عندما أثبت أنھ فوض سلطاتھ 

واختصاصھ لأحد موظفیھ، بالإضافة إلى أنھ وفر 

اللازمة لضمان واحترام  لھ كل الوسائل

القوانین والتنظیمات التي تنص على تحقیق 

 .1السلامة والمصلحة العامة

وتطبیقا لذلك، اعتبر المشرع الجزائري أن 

مالك أو مستغل طائرة أو سفینة أو آلیة أو 

قاعدة عائمة غیر مسؤول جنائیا عن الجرائم 

الماسة بالبیئة التي تحدثھا ھذه الآلات متى 

إلا أنھ في حالھ . ك شخص مفوض من طرفھكان ھنا

إقرار المسؤولیة الجنائیة للمتبوع، فإن ھذا 

لا یعني أن التابع أي الفاعل المادي للجریمة 

لا یتابع جنائیا، بل یمكن ملاحقھ الإثنین معا، 

لأن مسؤولیة المتبوع تقوم على أساس عدم 

تدخلھ لاحترام وتطبیق القوانین والتنظیمات، 

مسؤولیة التابع على أساس  بینما تقوم

 .مخالفاتھ المادیة للقوانین والتنظیمات

                                                           
  .212:ناصر زرورو، المرجع السابق، ص1
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نلاحظ أیضا أنھ حتى في حالة اثبات التفویض 

یبقى المتبوع مسؤول عن أفعالھ تابعة عن 

نشاط المؤسسة، لأن تفویض العاملین في الاشراف 

والرقابة على النشاط المؤسسة لا یحرر 

رافھ المتبوع أي الرئیس أو المدیر من إش

ورقابتھ كمسؤول أول عن عمل المؤسسة، وإلا 

فالمؤسسة كشخص . اعتبر متنازلا عن صلاحیتھ

معنوي ھي المسؤولة عن الجریمة الماسة 

بالبیئة لأنھا تمت في مصلحتھا ولحسابھا، 

وكذلك فإنھ، تطبیق لقاعدة الغرم بالغنم، 

یجب مساءلة المتبوع لأن العدل یقتضي أن 

التي استفاد من جراء  یتحمل تبعیة الجریمة

 .ارتكابھا

لقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة ھذه 

الإزدواجیة في المسؤولیة الجنائیة في حكمھا 

بشأن جریمة تلویث  1859جانفي  27الصادر في 

مجرى مائي نتیجة مخالفة نصوص تنظیمیة 

مواجھة إلى صاحب المصنع، حیث قررت أن ذلك لا 

الفاعل  یمنع من مسائل العامل باعتباره

المادي للجریمة دون الاخلال بالعقوبة الموقعة 

على صاحب المصنع، ویكون المتبوع ھو وحده 
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المسؤول جنائیا عندما یكون التابع مجرد 

أداة أو آلة بیولوجیة غیر مدركة في ید 

 .1المتبوع

كما أن ھناك حالة أخرى یتحمل فیھا المتبوع 

وحده مسؤولیة الجنائیة وھي حالھ تفویض 

حیاتھا لشخصین أو أكثر، لأن تفویض شخصین صلا

أو أكثر یعرقل ویقید سلطة كل واحد من 

المفوضین، مما یؤدي في النھایة الى عدم 

انجاز العمل على أحسن وجھ، وھو ما ذھب إلیھ 

 2القضاء الفرنسي في الحكم الصادر بتاریخ 

 .19792أكتوبر 

أما المشرع الجزائري فقد قضى بالمسؤولیة 

 92ة للتابع والمتبوع معا في المادة الجنائی

المتعلق بحمایة  10-03من القانون رقم 

البیئة في إطار التنمیة المستدامة، وھذا 

لدفعھما الى بدل الجھد اللازم في أداء واجب 

الإشراف والرقابة والإدارة واحترام القوانین 

 .والتنظیمات وتنفیذھا الصارم

                                                           
عبد الرؤوف مھدي، ناصر زرورو، المرجع السابق، نقلا عن 1

المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة في القانون 
 .402:المقارن، ص

  .213:صر زرورو، المرجع السابق، صنا2
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 للشخص الجنائیة المسؤولیة :الثاني المبحث

 المعنوي

 في عمیقا جدلا المعنوي الشخص مفھوم أثار

 المذاھب الفكریة شأنھ في وتعددت الفقھ

 مجموعة: "أنھ إلى البعض فیذھب والقانونیة،

 بالشخصیة الأموال تتمتع أو الأشخاص من

" میشو"الفرنسي الفقیھ یذھب كما "القانونیة

 صاحب تعني القانون نظر شخص في كلمة أن إلى

 آھل كائن وجود تقتضي أنھا بمعنى الحق،

 الشخص تعریف في یورد ثم بھ، حق خاص لتملك

ولكنھ لیس  الحق صاحب ھو: "بأنھ المعنوي

 ".طبیعیا شخصا لیس أي إنسانیا كائنا

 كونھ من بالرغم التعریف ھذا أن والواقع

 الشخص المعنوي عن شیئا یحدد ولا بالنفي یتسم

 من بھ یلتزم وما حقوق من لھ یتسع وعما

 یثیر لا وحید الذي ال التعریف انھ إلا واجبات

 فقھاء عند الشخص كان ولما احد مع خلافا

 استتبع فقد ،"ذو الأھلیة الكائن" ھو القانون

 من البحث الحق وصاحب الشخص بین التلازم ھذا

 والمقصود بھ المراد الشخص في تحدید ناحیة

 یراد الأھلیة أما أخرى، ناحیة من بالأھلیة

 أو منھ معین أمر لصدور الشخص ھا صلاحیةب
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 بأھلیة الوجوب یعرف ما وھو استحقاقھ،

 .1الأداء وأھلیة

 مطلبین إلى المبحث قسمنا السیاق ھذا ومن

المسؤولیة  بشأن التشریعي الاتجاه الأول

 الثاني المطلب أما المعنوي للشخص الجنائیة

 الجنائیة للأشخاص المسؤولیة قیام شروط

 .المعنویة

 بشأن التشریعي الاتجاه :الأول لمطلبا

 المعنوي للشخص الجنائیة المسؤولیة

 المعاصرة الجنائیة السیاسات غالبیة اتجھت

 الجنائیة للأشخاص المسؤولیة إلى إقرار مبدأ

المعنویة لمواجھة التغیرات الإجتماعیة 

 عن ناشئة والاقتصادیة، وظھور أبعاد جدیدة

 الذي الأمر المؤسسیة الأنشطة إستخدام سوء

 الأفراد صحة في الأضرار الكثیر من علیھ یترتب

 التلوث عن الناشئة تلك وبخاصة البیئة،

 .الصناعي والكیماوي

 النتیجة أھمیة برزت لما أنھ إلى ذلك ویعزي

 نتیجة الإھمال تفاقمت أن سیما ، الإجرامیة

 ذلك أدى فقد الآلة، باستخدام المرتبط البشري

 للبعض أمكن ، وحتىللخطأ داخلي تأكل إلى

                                                           
 .166 ص السابق، المرجع أحمد، زرقي . -1
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 یعد لم الجرائم تلك على العقاب أن القول

 في المعروفة الخطأ وبین نظریة بینھ یفصل

 الرغم على یسیرة، خطوة إلا المدني القانون

 تلك مثل في بالضرر، ربط العقاب أن من

جسیما،  إخلالا العدالة بمیزان یخل قد الحالات،

 فیھ أدى وضع في یختلف نفسھ الشخص فمصیر

 وضع في عنھ جسامة معینة ذات نتیجة إلى خطوة

 ذلك یؤدي أن دون الخطأ ذات فیھ ارتكب أخر

 نطاق في التغییر مع أو نتیجة ضارة وقوع إلى

 .1جسامتھا

 ذلك نفعي، اجتماعي الأساسي الفكر كان ولقد

 للشخص المعنوي الجنائیة المسؤولیة تقریر أن

 من الناتج النقص یسد الذي الحتمي الحل ھو

 من ویحقق الفردیة، بل بالمسؤولیة الاكتفاء

 بل الإجتماعي، الدفاع تحقیق كفالة أخرى جھة

 .سواء على والفردي

 في وھي فروع ثلاث إلى المطلب قسمنا ھنا ومن

 للشخص المسؤولیة الجنائیة الأول إقرار الفرع

 الثاني والفرع عن جرائم البیئة المعنوي

 أما جنائیا المعنویة المسؤولة الأشخاص تحدید

                                                           
 .237أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص . د -1
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 للأشخاص الجنائیة المساءلة الثالث الفرع

 .الخاصة المعنویة

 الجنائیة المسؤولیة إقرار :الأول الفرع

 البیئة جرائم عن المعنوي للشخص

 عرفة المعنوي للشخص الجنائیة المسؤولیة إن

 بین مؤید الفقھاء فنقسم كبیرا فقھي جدلا

 التشریعات تأثیر إلى أدى مما ومعارض

 ھي أیضا وانقسمت الجدل بھذا رنةالمقا

 بالنسبة وحتى استبعدھا، من فمنھا بدورھا

 ھو من طرح إشكال، أقرتھا التي لتشریعات

 وضع القانون أن كما جنائیا؟ المسؤول الشخص

 .المسؤولیة محددة لھاتھ شروطا

 الفرنسي التشریع :الأول البند

 نص فقد البیئة تلویث جرائم یخص فیما أما

 المعنوي مسؤولیة الشخص على رنسيالف المشرع

 الخاص القانون منیا خاصة، قوانین في

 أوت 02 في الجوي الصادر التلوث بمكافحة

 القانون كذلك السابعة، المادة في1961

 بطرح الخاص 1975جویلیة  15 في الصادر

 والقانون منھ، 24 المادة في النفایات

 بالماء المتعلق 1992جانفي  03 في الصادر
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 الفقرة والعشرون الثانیة المادة في وذلك

 .1الرابعة

 لقانون التمھیدي المشروع تضمن وقد

 المسؤولیة 30المادة  في1983 لسنة العقوبات

 قانون مشروع وكذا المعنوي للشخص الجنائیة

 البرلمان عرض على الذي 1986 لسنة العقوبات

 حول البرلمان في جدل محل كان الذي 1989سنة 

 لتأثیر ونظرا المعنویة،الأشخاص  مساءلة

 وظھور الیومیة الحیاة عمى المعنویة الأشخاص

أقر  مساءلتھا، بمبدأ للأخذ الحاجة الملحة

في  المسؤولیة بھاتھ الفرنسي صراحة المشرع

 16في  الصادر الجدید العقوبات قانون

 في الأول النفاد حیز دخل والذي 1992دیسمبر

 .1994 لسنة مارس من

 الجرائم من العدید انونالق ھذا أورد وقد

 منھا الجرائم المعنوي الشخص عنھا یسأل التي

وجرائم التعذیب  الإبادة الإنسانیة، كجرائم ضد

 القتل ، جرائم)الفقرة الأولى 211المادة (

 )222و212المادة (العمدیة  والغیر العمدیة

وسلامتھ  حیاة الإنسان تعریض جرائم وكذلك

 311م(السرقة  ، وكذلك جرائم)2ف 223م(للخطر 

                                                           
 .88لقمان بامون، المرجع السابق، ص  -1
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وجرائم النصب وخیانة الأمانة وجرائم ) 16ف

 .1)5ف 422م(الابتزاز، وجرائم الارھاب 

 لمبدأ وفقا المعنوي الشخص یعاقب كما

الجنایات  عن الفرنسي القانون في العینیة

 تشكل والتي الخارج، في المرتكبة والجنح

 للدولة، مثل الأساسیة المصالح على اعتداء

 .2ختمھا أو دولة عملة رتزوی أو تزییف

 المسؤولیة الفرنسي المشرع إقرار وبعد

قانون  في المعنویة للأشخاص الجنائیة

 ھذا لتأكید خاصة قوانین عدة أصدر العقوبات

 تقرر المسؤولیة قوانین عدة فصدرت المبدأ

 تمویت جرائم عن الأشخاص لھاتھ الجنائیة

 26 في القانون الصادر :منھا نذكر البیئة

 جثت استعمال و بجمع المتعلق 1996ردیسمب

 الصادر والقانون وبقایا المسالخ، الحیوانات

والاستعمال  بالجو لمتعلقا 1996دیسمبر 30 في

 101-59 رقم القانون وكذلك للطاقة العقلاني

 المتعلق بتعزیز 1995 فیفري 02الصادر في 

 والثمانین الواحد مادتھ في البیئة حمایة

                                                           
محمد أبو العلا عقیدة، الاتجاھات الحدیثة في قانون  -1

العقوبات الفرنسي الجدید، دار النھضة العربیة، القاھرة 
  54:، ص2004

2- Delmas (M), personnes morales étranges et 
françaises, R,Soc, 1993, p256. 
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یة الجنائیة للشخص من المسؤول وسعت التي

 574-99المعنوي كذلك قانون التوجیھ الزراعي 

 .1999جویلیة  19الصادر في 

 tribunal de(ھذا ما قضت بھ محكمة بغست 

grand instance de Brest(  1965ملف رقم 

بأن الفلاح لما یستعمل  02/11/2012بتاریخ 

مواد كیماویة في الحق تم تسرب المواد 

 .1یة الجزائیةالكیماویة بالمسؤول

 الجزائري التشریع في :الثاني البند

 الجنائیة المسؤولیة الجزائري المشرع إقرار

 المشرع تعدیل بعد صراحة المعنویة للأشخاص

 15-04 لقانون العقوبات بموجب القانون رقم

، أقر صراحة 2004نوفمبر  10المؤرخ في 

 51 المادة في وذلك المعنویة الأشخاص مسؤولیة

 باستثناء" :یلي ما على نصت والتي ،منھ مكرر

 المعنویة والأشخاص المحلیة والجماعات الدولة

 المعنوي الشخص یكون العام للقانون الخاضعة

 لحسابھ ترتكب التي الجرائم عن جزائیا مسؤولا

 ینص عندما الشرعیین وممثلیھ أجھزتھ طرف من

 .ذلك على القانون

                                                           
1- Tribunal de Grande Instance de Brest, N 1965/2012, 
date du Jugement 02/11/2012.1 
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 لا المعنوي المسؤولیة الجزائیة للشخص إن

 أو أصلي كفاعل الطبیعي الشخص مساءلة تمنع

 .1الأفعال نفس في كشریك

 أقر المشرع أن المادة ھاتھ خلال من فیتضح

 تخضع لا التي المعنویة الأشخاص بمسؤولیة

 بالمسؤولیة أخد كما العام، للقانون

 المعنوي، فتكمت الطبیعي للشخص المزدوجة

 خصالش لمسؤولیة القانوني المادة الأساس ھاتھ

صدرت  التشریع الجزائري كما في المعنوي

 منھا المسؤولیة ھاتھ تكرس أخرى قوانین

 04/08/2005المؤرخ في  12-05   رقم قانون

والمتعلق بالمیاه وقرار المسؤولیة الجنائیة 

 .1752للأشخاص المعنویة من خلال 

 المعنویة للأشخاص الجنائیة المسؤولیة وقرر

 ما كل من خلال ظوالملاح1175 المادة خلال من

 حول المقارنة التشریعات موقف من أوردناه

 سواء المعنویة للأشخاص الجنائیة المسؤولیة

 بھا أخذت التي أو كأصل بھا أخذت التي

 في الجنائیة بالمسؤولیة إقرار كاستثناء

 مع یتلاءم ما وذلك البیئة، تلویث جرائم

                                                           
 15-04مكرر من قانون العقوبات المعدلة  51المادة  -1

  .9، 71، ج ر عدد 2004نوفمبر  10المؤرخ في 
 .والمتمم المعدل العقوبات قانون من 175 المادة -2
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 من البیئة لحمایة الجنائیة الفعالة السیاسة

 الأشخاص ترتب ما المشرع أدرك وقد ،التلوث

 ما بالبیئة وضارة خطیرة أفعال المعنویة من

للأشخاص  الجنائیة المسؤولیة إقرار إلى دفعھ

 التشریعات في البیئة جرائم حول المعنویة

 .المختلفة البیئة

اوزیس  بولیس محكمة بھ قضت ما ھذا

)tribunal de police d’Uzès ( 04ملف رقم 

 حیث تمت ادانة شركة 05/02/2013بتاریخ 

 لخرق للقواعد  النفایات الصناعیة وجمع تخزین

 بعدم النووي للأمن الھیئة من المفروضة تقنیة

 وحطم السامة لمراقبة الغازات استعمال جھاز

 .1مالیة وتعویضات بغرامات علیھا

 للأشخاص الجنائیة المسائلة :الثاني الفرع

 الخاصة المعنویة

 للأشخاص الجنائیة المسؤولیة في إقرار خلاف لا

 أقرت قد فجل التشریعات الخاصة، المعنوي

 الذي الشكل كان أیا وذلك المبدأ، بھذا

 من الغرض كان الأشخاص، وأیا ھذه تتخذه

 الربح إلى تھدف كانت سواء إنشاءھا،

                                                           
1- - Tribunal de Police d’Uzès 5éme Classe. N 04/2013, 
date du Jugement 05/02/2013.2 
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 تسعى لا أو او المدنیة، التجاریة كالشركات

 حددت وقد كالجمعیات، تحقیق الربح إلى

 الأشخاص القانون المدني من 49 المادة

 على المشرع أوردھا حیث .1الخاصة المعنویة

 مكرر 51 للمادة ووفقا لا الحصر، المثال سبیل

 جمیع فإن الجزائري العقوبات قانون من

 عن جنائیا تسأل الخاصة الأشخاص المعنویة

علیھا  ینص التي الحالات في المرتبكة الجرائم

 .2 القانون

- 03من القانون  18المادة  بالرجوع الى نص

قد  أن المشرع نجد البیئة بحمایة المتعلق 10

 عن تسأل التي الخاصة المعنویة الأشخاص حدد

 وھي القانون، ھذا في المنصوص علیھا الجرائم

 والمشاغل والورشات والمصانع المؤسسات

 كل عامة وبصفة والمناجم ومقالع الحجارة

أو  يالطبیع الشخص یملكھا التي المنشآت

 أخطار أو أضرار تسبب والتي الخاص، المعنوي

 المنشآت الجزائري قسم والمشرع البیئة، على

                                                           
المؤرخ في سبتمبر سنة  75/58من الأمر رقم  49المادة -1

المؤرخة في  78والمتضمن القانون المدني ج ر العدد  1975
المؤرخ في  07/05معدل والمتمم بقانون رقم ال 30/09/1975
 . 2007مایو  13مؤرخة في  31ج ر رقم  13/05/2007

  .86صبرینة تونسي، المرجع السابق، ص-2
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 ومنشآت للترخیص، خاضعة منشآت :درجتین إلى

 .للتصریح خاضعة

 المسؤولیة قیام شروط :الثاني المطلب

 المعنویة للأشخاص الجنائیة

 المعنویة للأشخاص الجنائیة المسؤولیة لقیام

 نص ثلاثة شروط توفر یجب بیئة،ال عن جرائم

 مكرر 51 المادة في المشرع الجزائري علیھا

 الفرنسي المشرع العقوبات، ونص قانون من

 قانون من 02 فقرة 121 المادة في أیضا

 لقیام شرطین على الفرنسي الجدید العقوبات

 .1 المسؤولیة ھاتھ

 الأوروبیة الاتفاقیة من 09 المادة وتطالب

الجنائي  القانون خلال نم البیئة لحمایة

 المقاییس على بالتصدي الأعضاء الدول

 عقوبات جنائیة لوضع اللازمة والإجراءات

 بارتكاب المدانین المعنویة للأشخاص وإداریة

 .2 البیئة تلویث جرائم

 البیئة جرائم إحدى ارتكاب :الأول الفرع

 البیئي التشریع في علیھا المنصوص

                                                           
 165زرقي أحمد، المرجع السابق، ص  -1
محمد مزوالي، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن  -2

ئة وحقوق جرائم البیئة، أعمال الملتقى الوطني الثاني بی
، ص 2009ینایر المركز الجامعي الوادي،  27-26الإنسان، في 

05 
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 قانون من مكرر 51 المادة نص خلال من یتضح

 المسؤولیة المشرع حدد أن الجزائري العقوبات

 الجرائم عن المعنویة للأشخاص الجنائیة

 أو العقوبات في قانون علیھا المنصوص

 ومنھا الحصر، سبیل على الخاصة القوانین

 النفایات تسییر البیئة وقانون حمایة قانون

 .الخ...المیاه وقانون

 للاعتداء مجرال الجنائي النص یكون أن فیجب

 میلة بحیث تكون ودقیق، واضح البیئة على

 البیئیة الجریمة نوع تحدید في سلیمة القاضي

 .1لھا المقررة والعقوبة

 متفرقة البیئیة الردعیة النصوص أن والملاحظ

 مما یصعب تنظیمیة، لوائح قوانین عدة بین

 مبدأ من وسع المشرع لأن جمیعا، بھا الإحاطة

 بمبدأ إقراره من خلال وذلك التحري شرعیة

 الحمایة توفیر مفاده والذي الاحتیاط،

 من بالرغم مسبقة وذلك بصفة للبیئة الجنائیة

 إحتمال عند وجود خاصة الجزائي، النص غیاب

 ما غالبا الذي بیئي، ضرر عند وقوع أو الخطر

النص  من یجعل بحیث مستمرا، ضرار یكون وقد

ساریا  المستقبل في الصادر البیئي العقابي

                                                           
  .38ابتسام سعید الملكاوي، المرجع السابق، ص  -1
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 على البیئة الاعتداء قمع بغرض رجعي بأثر

 .1العقاب من الإفلات من الجاني تمكین وعدم

بباریس  الاستئناف محكمة بھ قضت ما ھذا

)cour d’appel de paris  ( 02778ملف رقم 

بإدانة شركة توتال  30/03/2010بتاریخ 

)TOTAL ( بالمسؤولیة الجزائیة المشتركة

 .2ت مالیةبغرامات مالیة وتعویضا

 الدولي القانون عرف عندما المبدأ ھذا ظھر

السبعینات،  منذ ملحوظا تطورا للبیئة

 بالبیئة، تلحق التي الأخطار مختلف لمسایرة

حالات  في یتخذ القانون ھذا كان فبعدما

 ذلك بعد أصبح الكوارث، مواجھة في الاستعجال

 التنمیة في إطار المستقبل نحو موجھا قانونا

 .المستدامة

 تتخذ أن الدولة على یجب المبدأ ھذا بموجب

 من اللازمة للحد والتدابیر جمیع الاجراءات

 الیقین غیاب حالة في حتى البیئة، تدمیر

 عن الضارة الناجمة الآثار حول القاطع العملي

 المبدأ فھذا بھا، القیام المزمع الأنشطة

 .المستقبل نحو موجھ

                                                           
 .111 ص السابق، المرجع بامون، لقمان -1

2-Cour d’Appel de Paris. N 02778/2010, date de l’Arrêt 
30/03/2010. 
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 حول یلدل أي على الحصول قبل بھ العمل فیجب

 لما المبدأ وفقا فھذا الضرر، تحقق إحتمال

 جھة، من البیئي الأمن تحسین على قادر سبق

 للتنمیة المستدامة، ھاما أساسا یعتبر فھو

 وتسبب تحدث قد التي حاجز للمتجاوزات وھو

 في تداركھا أضرار بیئیة یصعب مستقبلا

 المبدأ ھذا یواجھ وبالمقابل المستقبل،

أنھ حاجز للتطور ومعطل  أساس على انتقادات

 .1لنشاط المؤسسات

 cour d’appel(تولوز  مجلس بھ قضت ما ھذا

de Toulouse ( بتاریخ  419ملف رقم

 تربیة شركة بإدانة قضت حیث  15/10/2013

 وموت وقتل الأرض ونھر باطن بتلوث البقر

 یابس أصبح الحشیش وكذا فیھ الموجودة الأسماك

 المستعملة من الكیماویة تسربات المواد من

بمسؤولیتھا  قضت حیث المدانة الشركة طرف

 .2 التعویضات وكذا الجزائیة بالإدانة

 أعظم ضمن كبیر اھتمام المبدأ ھذا لقي وقد

من  العدید وكرستھ الدولیة الملتقیات

 :الإتفاقیات، منھا

                                                           
  .168ص  حسام محمد سامي جابر، المرجع السابق، -1

2- Cour d’Appel de Toulouse, N 419/2013, date du 
Jugement 15/09/2013.2 
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 نوفمبر 13 بتاریخ المنعقدة جنیف إتفاقیة

 طرف عقدت من التي الجوي، التلوث حول 1979

 .لأوروبا المتحدة للأمم الإقتصادیة اللجنة

 البحار قانون إتفاقیة علیھ نصت كما

الحمایة  حول 1982 دیسمبر 10 في المؤرخة

 المادة نصت حیث البحري، الوسط على والحفاظ

 الدول تكون لدى عندما" :أنھ على منھا 206

 یعتز أنشطة بأن للاعتقاد معقولة أسباب

 تسبب رقابتھا قد أو اولایتھ تحت بھا القیام

 ھامة تغیرات أو البحریة للبیئة تلوثا كبیرا

حد  أقصى الدولة إلى ھذه تعتمد فیھا، وضارة

 المحتملة الآثار تقییم إلى عملیا، ممكنا

 ."البحریة البیئة على الأنشطة ھذه لمثل

 بحر حمایة حول الثاني الدولي المؤتمر كذلك

وفمبر ن 25 و 24 یومي بلندن المنظم الشمال

 لمراقبة تدابیر إتخاذ بضرورة أقر حیث 1987

 غیاب حالة حتى في السامة المواد تصریف

 السببیة العلاقة حول القاطع العملي الیقین

 الآثار وبین المواد الخطیرة تصریف بین

 الشمال، لبحر فیھا تتسبب قد التي الضارة
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 والمواد البواخر التلوث بسبب من والوقایة

 .1الخطرة

 20 في المنعقدة باماكو إتفاقیة كذلك 

 بمنع متعلقة إتفاقیة فھي ،1991جانفي 

 حركتھا ومراقبة الخطیرة استیراد النفایات

 .الإفریقیة للحدود العابرة

 جوان 13 في المؤرخ ریو إعلان جاء وأخیرا

 ما على الخامس عشر مبدأه في نص الذي ، 1992

 على الدول تتخذ البیئة حمایة أجل من: "یلي

 وفي قدرتھا، حسب تدابیر احتیاطیة واسع اقنط

لا  ضرر أخطار أو جسي ضرر أخطار ظھور حالة

 الافتقار یستخدم لا اتجاھھ، عكس إلى سبیل

إتخاذ  لتأجیل سببا الكامل العملي للیقین

 تدھور لمنع بالفعالیة تتسنى تدابیر

 ".2البیئة

 البیئي التشریع في المبدأ ھذا تجسد وقد

 من 03 المادة في إدراجھ لخلا من الجزائري

 معینة درجة تحدید یجب أنھ إلا ،103-03قانون 

                                                           
 252محمد أحمد منشاوي، المرجع السابق، ص . د -1
فریدة تكارتي، مبدأ الحیطة في قانون البیئة الدولي،  -2

مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
 23، ص 2005

  .03، المتعلق بحمایة البیئة، المادة 03/10القانون رقم -3



فصل الثاني                              ال

المسؤولیة الجنائیة عن ارتكاب الجرائم 

 البیئیة

 

197 

 الحیطة مبدأ  وتوسع امتداد لتفادي الخطر من

 محدد، ھو مما أكثر الأنشطة من كبیر عدد على

 التي بالأخطار المبدأ یتعمق أن یجب لذلك

 أن وفي رأینا وجسیمة، ھامة أضرار إلى تؤدي

 الشرعیة نطاق من یوسع المبدأ الذي ھذا

 الأخطار من للبیئة حمایة یعتبر الجنائیة

 لذلك وقوعھا، عند إصلاحیا یصعب الجسیمة التي

 من الأخطار للحد الآلیة ھذه وضع من لابد كان

 البیئي النص وجود كون رغم البیئیة، والأضرار

 المسؤولیة للقیام شرط ضروري للفعل المجر

 .البیئة تلویث جرائم عن الجنائیة

 

 

 

 طبیعي شخص من الجریمة ارتكاب :الثاني لفرعا

 المعنوي الشخص عن ارادة التعبیر حق لھ

 المعنوي لمشخص الجنائیة المسؤولیة تعتبر

 أن لا یمكن الجریمة لأن مباشرة، غیر مسؤولیة

 أن باعتبار الطبیعي الشخص من إلا ترتكب

 لو ولیس غیر مجسد، كائن المعنوي الشخص

 ھي المسؤولیة ھھات أن كما حرة، إرادة
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 بتوفر إلا یمكن حدوثھا لا مشروطة مسؤولیة

 .1شروط

 الأشخاص تحدید في التشریعات اختلفت وقد

 عن الشخص المعنوي یسأل الذین الطبیعیین

 على منھا البعض فاقتصر الإجرامي، سلوكھ

 حین في المعنوي، الشخص أعضاء وممثلي تصرفات

جمیع  عن مساءلتھ إلى أخرى تشریعات ذھبت

 .وتابعیھ موظفیھ صغار تصرفات

 الفرنسي التشریع :الأول البند

 قانون من 02 فقرة 121 المادة نصت لقد

یكون  أنھ على الجدید الفرنسي العقوبات

 ینص عندما جزائیا مسؤولا المعنوي الشخص

 عند ارتكاب ذلك، على التنظیم أو القانون

 وممثلیھ، أجھزتھ طرف من لحسابھ جرائم

 الطبیعیة حصر الأشخاص نسيالفر فالقانون

 في المعنوي الشخص أعمال عن یسأل الذین

 :طائفتین

 المعنوي، الشخص أعضاء ھي :الأولى فالطائفة

 ، المعنوي الشخص ممثلي ھي :الثانیة الطائفة

 المؤھلون الأشخاص ھم المعنوي الشخص فأعضاء

 أو لمتصرف للقانون الأساسي ووفقا قانونا

                                                           
 .111لقمان بامون، المرجع السابق، ص -1
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 یكونوا أن لأعضاءل وممكن باسمھ، التعاقد

 جمعیة أو الإدارة كھیئة مجلس مجموعة

 المجلس لإدارة الجماعي مكتب أو المساھمین

 مثل وحید شخص العضو وقد یكون البلدي،

 .1 العام المدیر أو المسیر

 یمثل الذي فھو المعنوي الشخص ممثل أما

 باسمھ كممثل الشخص ھذا نشاط ممارسة سلطة

 أجل من قانونا نالمعی أو المصفى أو القضاء،

 .الشركة تصفیة

 والأعضاء الممثلین بین الفصل أن إلى ونشیر

 أعضاء أحیانا لأن یختلطون قد لأنھ مطلق، غیر

 على ویترتب أیضا، ممثلون ھم الإدارة مجلس

 الشخص من ترتكب الجریمة التي أن الشرط ھذا

الشخص  لدى عامل أو موظف یكون الذي العادي

 إلا الأخیر، ھذا یا عنھاجنائ یسأل لا المعنوي،

 من مفوضون ھؤلاء الأشخاص یكون عندما استثناءا

 .ولحسابھ باسمھ للتصرف المعنوي، قبل الشخص

 الشرط ھذا جسدت قضائیة أحكام عدة صدرت وقد

 نقضت حیث 18/01/2000 في فرنسي نقض حكم منھا

 الجریمة ارتكاب أن یھدف لأنھ الحكم المحكمة

                                                           
سلیم صمودي، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، دار  -1

  .42، ص 2008الھدى الجزائر، 
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 أشار فالحكم شركة،ال وممثلي أعضاء قبل من

مھندسین  قبل من الجریمة ارتكاب إلى

 أو أعضاء صفتي تحدید دون محلیین ومسؤولین

 ضد الطعن محكمة النقض رفضت كما ممثلین،

 "جرو نوبل "استئناف محكمة من صادرین حكمین

الجنائیة  بالمسؤولیة حكما ، اللذان"باریس"و

بواسطة  ارتكبت لجرائم نتیجة المعنوي للشخص

 . 1التفویض من مستفیدینال

 الجزائري التشریع :الثاني البند

 العقوبات قانون من مكرر 51 المادة نصت لقد

 جزائیا المعنوي مسؤولا الشخص یكون" :أنھ على

 طرف من لحسابھ ترتكب التي عن الجرائم

 ینص عندما ممثلیھ الشرعیین، أو أجھزتھ

 ".ذلك على القانون

 المشرع نأ المادة ھاتھ خلال من یتبین

للأشخاص  الضیق بالتحدید أخذ الجزائري

 فلا المعنوي، الشخص عنھ یسأل الذین الطبیعیة

 الأشخاص عن طریق إلا المنشأة مسؤولیة تقوم

 الأشخاص وھم قانونا، المحددین الطبیعیین

 حیث المنشأة، في أھمیة كبیرة یمثلون الذین

                                                           
أحمد محمد قائد، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي دراسة  -1

 349، ص 2005مقارنة، دار النھضة العربیة القاھرة مصر، 
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 على والإشراف التسییر إلیھ منوط یكون

 المنشأة یث یتوقع استمرار نشاطبح المنشأة،

 بھ یقوم الذي المادي فالسبب إدارتھ، على

 ممثل أو عضو یعتبر الذي الشخص الطبیعي

الجریمة  أركان من ركنا یعد للشخص المعنوي،

قام  واذا المعنوي، للشخص المسندة البیئیة

 طبیعي للقیام شخص بتوكیل المعنوي الشخص

 البیئة ویثجریمة تل الوكیل ارتكب و ما بعمل

 الأخیر ھذا المعنوي، فإن الشخص ھذا لحساب

 یعد الوكیل ھذا الجریمة  لأن ھاتھ عن یسأل

 .1المعنوي للشخص القانوني الممثل بمثابة

 نطاق من الاتجاه ھذا یوسع :الموسع الاتجاه

 المعنوي یسأل الشخص الذین الطبیعیین الأشخاص

 اءالأعض على تقتصر لا بحیث أنشطتھ، عن جنائیا

 والعمال الموظفین لتشمل بل تمتد والممثلین،

 التي التشریعات أمثلة ومن لھ، التابعین

 :نجد بھذا الاتجاه أخذت

 أیضا، البیئة تلویث جرائم على ینطبق وھذا

صراحة على ازدواجیة  البیئي المشرع نص حیث

 من 92 المادة نصت فقد الجنائیة، المسؤولیة

: لى أنھع10-03رقم  البیئة حمایة قانون

                                                           
 .174محمد حسن الكندوي، المرجع السابق، ص  -1
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 معنویا شخصا المستغل أو المالك یكون عندما"

 الفقرتین في علیھا المسؤولیة المنصوص تلقى

الطبیعیین  الأشخاص أو الشخص عاتق على أعلاه

 الفعلیین المسیرین أو الشرعیین الممثلین من

 آخر كل شخص أو والإدارة یتولون الإشراف الذین

 ."طرفھ من مفوض

 الجنائي المشرع یھإل ذھب ما أن رأینا وفي

 الشخص الطبیعي مسؤولیة بین الجمع بخصوص

 إذا لأنھ للبیئة أكبر حمایة یوفر والمعنوي

 دون لوحده الشخص المعنوي بمسؤولیة اكتفینا

 البیئة، جرائم تلویث في الطبیعیة الأشخاص

 الحقیقیین الجنات إفلات یؤدي إلى الذي الأمر

 .1الجریمة ارتكبوا الذین وھم العقاب من

العقوبات الجنائیة لجرائم : المطلب الثالث

 البیئة

إن الجریمة البیئیة وكما سبق ذكره من 

جرائم التي ترتكب من طرف أشخاص طبیعیین 

أومن طرف أشخاص معنویین، كالمنشآت على أساس 

لتنظیم  أن العدید من الأحكام البیئیة توجھ

المنشآت المصنفة والمؤسسات الإقتصادیة التي 

                                                           
 منشاة البیئة، جرائم في الوجیز سكیكر، على محمد . -1

 .29 ، ص2008الإسكندریة،  المعارف
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یسبب نشاطھا  شاطات صناعیة والتي قدتمارس ن

تلوثا للبیئة، ولھذا فقد أورد قانون 

 العقوبات إلى جانب قانون البیئة والقوانین

عناصرھا أو  الخاصة المنظمة للبیئة أو أحد

المنظمة للنشاطات ذات العلاقة بالوسط 

عقوبات أصلیة تطبق على الشخص  البیئي،

وھكذا  خرى على الشخص المعنويأو الطبیعي، أ

المطلب إلى فرعین تعرضنا الفرع الأول ا قسمن

في العقوبات بالنسبة للشخص الطبیعي أما 

الثاني العقوبات بالنسبة للشخص  الفرع

 .المعنوي

العقوبات المقررة للشخص : الفرع الأول

والجزاءات الجنائیة المطبقة على  الطبیعي

 :الشخص المعنوي

تنقسم إن العقوبات بالنسبة للشخص الطبیعي 

وھي  إلى قسمین عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة

متداخلة بینھما بینھا لأن كل منھما بعد 

، عقوبة من العقوبات بالنسبة للشخص الطبیعي

أما بالنسبة للشخص الطبیعي فتنقسم الجزاءات 
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و عقوبات الجنائیة إلى عقوبات أصلیة خاصة

 .1تكمیلیة خاصة سنتطرق علیھا في ھذا الفرع

 والتكمیلیة العقوبات الأصلیة: ولالبند الأ

 :الخاصة بالشخص الطبیعي

 العقوبات الأصلیة الخاصة بالشخص الطبیعي: 

من قانون العقوبات الأصلیة  05عرفت المادة 

 ووزعتھا على الجرائم حسب وصفھا القانوني

 :على النحو التالي

العقوبات الأصلیة في الجنایات ھي الإعدام، 

 لمؤقت، لمدة تتراوحالسجن المؤبد، السجن ا

 .سنة 20سنوات و 05بین 

العقوبات الأصلیة في مادة الجنح ھي الحبس 

 سنوات والغرامة التي 05لمدة شھرین إلى 

 .دج 20.000تتجاوز 

العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات الحبس 

الأكثر  من یوم واحد على الأقل إلى شھرین على

 دج وقد ینص 20.0002إلى  200غرامة من 

                                                           
  .145:لقمان بامون، المرجع السابق، ص1
 01-14المتعلق ق ع عدلت بالقانون رقم  156-66الأمر رقم  2

 .04ص  01ر عدد ، ج 2014فبرایر  04المؤرخ في 
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القانون على عقوبتین أصلیتین یأخذ بأشدھا 

 .1ضمن تصنیف الجریمة

الجدیر بالملاحظة أن المشرع صنف العقوبات 

السابقة حسب  05الأصلیة طبقا لنص المادة 

أصناف عقوبات جنائیة،  03خطورتھا إلى 

 .عقوبات جنح، وعقوبات المخالفات

 

 العقوبات الجنائیة: أولا

ن القانون م 05وھي مركبة في المادة 

العقوبات ترتیبا تنازلیا من العقوبة الأشد 

إلى العقوبة الأخف على النحو التالي والإعدام 

والسجن المؤبد والسجن المؤقت فما ھو مصیر 

 .الجرائم البیئیة من ھذه العقوبات

وھي عقوبة مقررة لعدد كبیر من  :الإعدام -1

الجنایات بما فیھا الأفعال الجنائیة التي 

بیئة وفي ھذا الصدد یمكننا تطبیق تمس بال

عقوبة الإعدام متى توافرت لدینا شروط 

المتابعة الجزائیة الواردة في نصوص المواد 

 من قانون العقوبات 395و 1مكرر  87مكرر و 87

 .مجتمعة

                                                           
المؤرخ في  15-04استبدل عنوان الباب الأول بالقانون رقم  1

 .8ص  71ج ر عدد  2004نوفمبر  10
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من قانون البحري یعاقب  500وتنص المادة 

بالإعدام، كل ربان سفینة الجزائریة أو 

ات مشعة في المیاه أجنبیة، ألقى عمدا نفای

 .1التابعة للقضاء الوطني

ھذا ویعرف حكم الإعدام جدلا كبیرا بین 

المؤیدین والمعارضین والجدیر بالذكر أنھ 

لم تكن محاكم الجنایات  1992والى غایة 

الجزائریة تصدر الأحكام بالإعدام إلا في حالات 

نادرة كما أن عدد الأحكام التي تنفذ كان جد 

مر لم یعد كذلك مع حلول سنة ضئیل غیر إن الأ

حیث عرفت الجزائر ضررا في الإرھاب  1992

بأبشع صوره مع إنتشار الأفعال الموصوفة 

 .والجرائم الإرھابیة

 1992وھكذا عرفت أحكام الإعدام منذ سنة 

إرتفاعا كبیرا كما إرتفع عدد أحكام الإعدام 

 1994المنفذة إلى إن تم توقیفھا في سنة 

لدولة، لم یحدد القانون بأمر من رئیس ا

الجدید المتعلق بتنظیم السجون واعادة 

 2005فیفري  26الإدماج المحبوسین المؤرخ في 

كیفیة تنفیذ عقوبة الإعدام في حین كانت 

من قانون تنظیم السجون  1الفقرة  198المادة 

                                                           
  .المتضمن القانون البحري 80-76القانون 1
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فیفري  10واعادة تربیة المساجین المؤرخ في 

رمیا تنص على إن یتم تنفیذ الإعدام  1992

 .بالرصاص

یعاقب القانون الجزائري : السجن المؤبد -2

على السجن المؤبد من العدید من الجنایات 

بما فیھا الجنایات المرتكبة ضد البیئة نذكر 

مكرر من قانون  396منھا ما تنص علیھ المادة 

العقوبات التي تنص تطبق عقوبة السجن المؤبد 

 395 إذا كانت الجرائم المذكورة في المادتین

تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات  396و

المحلیة أو المؤسسات أو الھیئات الخاضعة 

 .للقانون العام

من قانون البحري  2الفقرة  499وتنص المادة 

على معاقبة كل ربان سفینة أجنبیة أو 

جزائریة تنقل مواد مشعة وتدخل المیاه 

الإقلیمیة الجزائریة دون أخطار السلطات 

ختصة بتاریخ ووقت دخولھا، وفي حالة وقوع الم

حادث لمثل ھذه السفینة، یعاقب ربانھا 

 .بالسجن المؤبد

من قانون حظر استحداث وانتاج  09المادة 

وتخزین واستعمال الأسلحة الكیمیائیة على 

 :هأن
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 :یعاقب بالسجن المؤبد كل من یستعمل"

 .سلاحا كیمیائیا -

من  1 مادة كیمیائیة مدرجة في الجدول -

ملحق الاتفاقیة المتعلقة بالمواد الكیمیائیة 

 .1محظورة في الإتفاقیة لأغراضوذلك 

نص علیھ قانون العقوبات : السجن المؤقت -3

 3الفقرة  5على السجن المؤقت في المادة 

 .سنة 20سنوات و 5وتتراوح بین 

فأول ما ظھرت ھذه العقوبة في القانون 

عقوبتي  ، حیث حلت محل1960الفرنسي لسنة 

سنة  20إلى  10الأشغال الشاقة المؤقتة من 

سنوات وعد عقوبة السجن  10إلى  05والسجن من 

المؤقت أقل صرامة في التنفیذ من عقوبة 

السجن المؤبد بكل ما یترتب عن ذلك من أثار 

قانونیة، ونلاحظ أن القوانین الخاصة بحمایة 

البیئة تضمنت عقوبة السجن المؤقت كجزاء 

الجرائم البیئیة المنصوص علیھا لمكافحة 

من  66نذكر منھا ما نصت علیھ المادة 

دیسمبر  12المؤرخ في  19-01القانون رقم 

                                                           
، المتضمن قمع 2003یولیو  19المؤرخ في  09-03قانون رقم 1

جرائم مخالفة أحكام إتفاقیة حظر إستحداث وإنتاج وتخزین 
 43الأسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك الأسلحة ج ر  وإستعمال

 .20/07/2003المؤرخة في 
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المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا  2001

 5یعاقب بالسجن من : "وإزالتھا التي تنص

سنوات وبغرامة مالیة من  8سنوات إلى 

 دج أو بإحدى ھاتین 5.000.000إلى  1.000.000

العقوبتین فقط، كل من إستورد النفایات 

الخطرة أو صدرھا أو عمل على عبورھا مخالفا 

بذلك أحكام ھذا القانون،  وفي حالة العود 

 ".تضاعف العقوبة

الملاحظة أن العقوبات المقررة للشخص 

الطبیعي عن الأفعال الموصوفة جنایات 

والمرتكبة ضد البیئة تعد قلیلة جدا بالنظر 

لھائل للمواد القانونیة المتضمنة إلى الكم ا

أحكام جزائیة والمعدة لحمایة البیئة، كما 

أن القوانین الخاصة والمتعلقة بحمایة 

البیئة لم تتضمن أحكاما تنص على عقوبات 

 66جنائیة عدى البعض القلیل فقط كنص المادة 

المتعلق بتسییر  19-01من قانون رقم 

باقي النفایات ومراقبتھا وإزالتھا بینما 

النصوص الجنائیة ووردت ضمن قانون العقوبات 

الذي یبقى أكثر تشددا وصرامة من القوانین 

الخاصة، ویخضع تطبیق عقوبات السجن المؤقت 

لنفس النظام المطبق على السجن المؤبد من 
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ویختلف عنھ حیث  .حیث مكان تطبیق العقوبة 

نظام الإحتباس، حیث یطبق على المحكوم علیھ 

 .1الجماعي نظام الحبس

ولم یكن الأمر كذلك في ظل القانون السابق 

حیث لم یكن ثمة ما  1972فیفري  10المؤرخ في 

یمیز عقوبة السجن المؤبد عن السجن المؤقت 

ولا یمیز ھاتین العقوبتین عن عقوبة الحبس 

التي تفوق مدتھا سنة، فالعقوبات الثلاثة 

كانت تنفیذ في مؤسسة تخضع للنظام التدریجي 

 .الأطوار الثلاثذي 

والأصل إلا تكون العقوبات الجنائیة مصحوبة 

بغرامة غیر أن المشرع الجزائري حاد عن ھذه 

القاعدة بنصھ على عقوبة السجن والغرامة في 

بل حتى أعطى  19-01من قانون  66نص المادة 

القاضي إمكانیة الإختیار بین تطبیق عقوبة 

 .الحبس أو الغرامة

مة مع اكم بعقوبة الغروما لبث إن أجاز الح

السجن المؤقت وذلك إثر تعدیل قانون 

نصت صراحة على  2004نوفمبر  10العقوبات في 

 .2أن عقوبة السجن لا تمنع الحكم بالغرامة

                                                           
 .232زرقي أحمد، المرجع السابق، ص 1
  .297أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص . د2
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 العقوبات الجنحیة: ثانیا

وھي العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة 

 من قانون العقوبات 5الثانیة من المادة 

 5ھرین إلى خمس الحبس لمدة تتجاوز ش -

سنوات ما عدى الحالات التي یقرر فیھا 

 .القانون حدودا أخرى

 .دج 20.000الغرامة التي تتجاوز  -

 

 :الحبس لمدة تفوق الشھرین -1

الأصل عقوبة الحبس لمدة أكثر من شھرین  -أ 

 :سنوات 5دون أن تزید عن 

وتتمثل ھذه العقوبة أكبر مساحة في الأحكام 

بحمایة البیئة الواردة  الجزائیة المتعلقة

في مختلف القوانین الخاصة والمتعلقة بحمایة 

البیئة نذكر منا على سبیل المثال لا للحصر 

من نفس القانون  90ما كما نصت المادة 

الواردة ضمن العقوبات المتعلقة بحمایة 

یعاقب بالحبس من : "الماء والأوساط المائیة

ئة وبغرامة من ما 2أشھر إلى سنتین  6ستة 

 1.000.000دج إلى ملیون  100.000ألف دینار 

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل ربان 

سفینة جزائریة أو قائد طائرة جزائریة، أو 
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كل شخص یشرف على عملیات الغمر أو الترمید 

في البحر على متن آلیات جزائریة أو قواعد 

عائمة ثابتة أو متحركة في المیاه الخاضعة 

ائري، مرتكبا بذلك مخالفة لأحكام للقضاء الجز

وفي حالة العود . أعلاه 53و 52المادتین 

 ".تضاعف العقوبة

ونلاحظ أن ھناك العدید من النصوص التشریعیة 

المتضمنة أحكام عقابیة المجرمة لكثیر من 

الأفعال الضارة بالبیئة والتي تدخل في خانة 

الجنح المعاقب علیھا بالعقوبات الحبس من 

سنوات والتي یصعب حصرھا وعدھا  5ى شھرین إل

بأكملھا نظرا لكثافة النصوص القانونیة 

والذي مرده تشعب وتعدد المجالات ذات العلاقة 

 .1بالبیئة وعناصرھا

 

 

 

 5حالات الجنح التي تتجاوز عقوبتھا  –ب 

 :سنوات حبسا

 5وھي حالات إستثنائیة أشارت إلیھا المادة 

حددت الحد  في فقرتھا الثانیة بنصھا، بعدما

                                                           
 .317: أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص. د1
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سنوات، ما عدا الحالات  5الأقصى للحبس والجنح 

وھي  .التي یقرر فیھا القانون حدودا أخرى

سنوات  10حالات تصل فیھا عقوبة الحبس إلى 

 وقد تضمنت القوانین الخاصة بحمایة

 :البیئة أحكاما في مثل ھذه الحالات منھا

دینار  20.000عقوبة الغرامة التي تفوق  - 2

 :جزائري

في  02الفقرة  05ستخلص من حكم المادة ی

بندھا الثاني أن الجنحة المعاقب علیھا 

 .دج 20.000بغرامة تتجاوز 

الغرامة ھي إلزام المحكوم علیھ بأن یدفع 

إلى خزینة الدولة المبلغ المالي الذي یقدره 

الحكم القضائي لما إرتكبھ من جریمة ویقصد 

ة بھا الإلزام لا التعویض ذلك لان العقوب

الجزائیة تصیب بأذاھا المباشر الذمة 

 .1المالیة للمحكوم علیھ

تعد الغرامة من أھم العقوبات التي حرصت 

أغلب التشریعات بما فیھا التشریع الجزائري 

نص علیھا كجزاء مقرر على كتاب جرائم 

الإعتداء على البیئة وذلك بقصد حرمان الفاعل 

من الكسب الغیر المشروع الذي یبتغیھ من 

                                                           
 .483عادل ماھر الألفي، المرجع السابق، . د 1
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خالفة القواعد المنظمة لحمایة البیئة من م

التلوث أو إلزام غرم بھ مقابل الضرر الذي 

 .ألزمھ بالغیر

الفقرة الثانیة  05وبالرجوع إلى نص المادة 

البند الثاني المحددة لقیمة الغرامة 

المعاقب علیھا كجنحة نسجل الملاحظات 

 :التالیة

یأخذ بالحد الأقصى للغرامة ولیس بالحد  -

نى الذي من الجائز أن یكون أقل من الأد

 .دج 20.000

لم یضع المشرع حدا أقصى للغرامات المقررة 

 .للجنح

في بعض الحالات لم یحدد المشرع الغرامات 

التعویضات  بمقدار ثابت بل ربطھا تارة بقیمة

 .1المدنیة

وتبرر عقوبة الغرامة المقررة في المواد 

 :التلوث البیئي في عدة صور كالتالي

الغرامة المحددة تمثل  :الغرامات المحددة -أ

الغرامة في صورتھا البسیطة وتعني إلزام 

المحكوم علیھ بدفع لا یقل ولا یزید عن حد 

معین إلى خزینة الدولة ولا شك أن السیاسة 

                                                           
 .311: ابق، صأحسن بوسقیعة، المرجع الس. د 1
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الجنائیة التي یتبعھا المشرع الجزائري في 

مكافحة الجرائم البیئیة أملت علیھ إتباع 

ر الغرامة المقررة على أسلوبین لتحدید مقدا

 :1إرتكابھا وذلك على النحو التالي

 :تقدیر قیمة الغرامة بین حدین: الأسلوب الأول

وفي ھذا الأسلوب ینص المشرع على حد أدنى 

وحد أقصى قیمة الغرامة تاركا للقاضي 

 .الجزائي سلطة تقدیرھا بین كلا الحدین

ویعد ھذا الأسلوب من أكثر الأسالیب التي 

ا المشرع الجزائري في الجرائم یستخدمھ

البیئیة عند تقریر النص العقابي المتضمن 

 .الغرامة كجزاء لإرتكاب الجرائم البیئیة

: على لأنھ 03-10من القانون  82تنص المادة 

دج كل  100.000إلى  10.000یعاقب بغرامة من "

 .من ھذا القانون 40من خالف أحكام المادة 

 :ویعاقب بنفس العقوبة كل شخص

یستغل دون الحصول على الترخیص المنصوص 

أعلاه، مؤسسة لتربیة  43علیھ في المادة 

الحیوانات من أصناف غیر ألیفة ویقوم ببیعھا 

أو إیجارھا أو عبورھا، أو یستغل مؤسسة لعرض 

                                                           
  .238:زرقي أحمد، المرجع السابق، ص1
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أصناف حیة من الحیوانات المحلیة أو 

 .الأجنبیة

یحوز حیوانا ألیفا أو متوحشا أو داجنا دون 

عد الحیازة المنصوص علیھا في إحترام قوا

وفي حالة العود تضاعف . أعلاه 42المادة 

 ".العقوبة

: على أنھ 19-01من القانون  56نصت المادة 

 50.000إلى  10.000یعاقب بغرامة مالیة من ""

دج كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا 

صناعیا أو تجاریا أو حرفیا أو أي نشاط آخر، 

لنفایات المنزلیة وما قام برمي أو إھمال ا

شابھھا أو رفض إستعمال نظام جمع النفایات 

وفرزھا الموضوع تحت تصرفھ من طرف الھیئات 

 .1"من ھذا القانون 32المعنیة في المادة 

ویلاحظ أن المشرع الجزائري وبنصھ على 

عقوبات مالیة والتي تعد غرامات مختلفة 

ومتباعدة إذ تتسم بعضھا لكونھا غرامات جد 

فعة، والأخرى غرامات نوعا ما منخفضة وھذا مرت

محل نقض ظاھر وواضح یدل عن إفتقاده للمنطق 

التشریعي وكان جدیرا بھ أن یقرر غرامات 

                                                           
المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا  01/19القانون 1

 .وإزالتھا



فصل الثاني                              ال

المسؤولیة الجنائیة عن ارتكاب الجرائم 

 البیئیة

 

217 

مالیة صارمة وأن یدخل تعدیلات یساق من خلالھا 

كل نص في محلھ الصحیح، وذلك تفادیا لعدم 

المنطقیة ومنعا لتشتیت الأحكام التشریعیة 

ا بشكل یجعلھا غیر متحدة الخاصة وتفریقھ

وغیر مرتبطة فیما بینھا وأن یراعي في مقدار 

الغرامة قیمة الضرر الذي تعرضت لھ البیئة 

بمختلف عناصرھا من جھة وخطورة الفعل 

الإجرامي من جھة أخرى، وھذا حتى یتحقق الغرض 

 .1الحقیقي من الغرامة وھو الردع

 تقدیر قیمة الغرامة بتحدید: الأسلوب الثاني

 الحد الأقصى لھا

في ھذا الأسلوب یقدر المشرع قیمة الغرامة 

تحدد الحد الأقصى لھا فقط تاركا للقاضي سلطة 

تقدیرھا بین الحد الأدنى المقرر بعقوبة 

الغرامة بوجھ عام والحد الأقصى الذي نص علیھ 

 .في بعض جرائم تلویث البیئة

وھو الأسلوب الذي یتبعھ المشرع الجزائري 

مخالفة العدید من الأحكام القانون كجزاء في 

الواردة ضمن  103إذ نصت المادة  10-03

العقوبات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة یعاقب 

                                                           
: أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ص. د 1
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 1.000.000بالحبس لمدة سنتین وبغرامة قدره 

دج كل من إستغل منشأة خلافا لإجراء قصیر 

بتوقیف سیرھا، أو بغلقھا إتخذت تطبیقا 

إتخذ  راء حضرأعلاه وبعد إج 25و23للمادتین 

 .1أعلاه 102تطبیقا للمادة 

من نفس القانون الواردة  107ونصت المادة 

ضمن عنوان العقوبات المتعلقة بالحمایة من 

 06یعاقب بالحبس لمدة : "الإضرار على أنھ

دج كل من أعاق  50.000أشھر وبغرامة قدرھا 

مجرى عملیات المراقبة التي یمارسھا الأعوان 

معاینة المخالفات أحكام المكلفون بالبحث و

 ".ھذا القانون

وإذا كان المشرع الجزائري قد حصر عقوبة 

الإتجاه  الجنح الأصلیة في الحبس والغرامة فإن

السائد حالیا في مختلف التشریعات ھو توسیع 

طائفة  نطاق العقوبات المقررة للجنح لتشمل

 .جدیدة من الجزاءات

 04وھكذا نص القانون الفرنسي الجدید على 

عقوبات أصلیة أخرى تضاف إلى عقوبتي الحبس 

                                                           
التعلق بحمایة البیئة في  03/10من قانون  25-23المادة  1

  .إطار التنمیة المستدامة
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وھي أداء غرامة یومیا، أداء عمل : والغرامة

 .JOUR-AMANDEذي منفعة عامة 

العقوبات السالبة أو المقیدة 

 :1TRAVAILLE D’INTERER GENERALEللحقوق

ھذا الرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري 

فإن ھذه العقوبات وأن ورد بعضھا إلا أنھا 

ست عقوبات أصلیة، حیث أن عقوبة أداء عمل لی

ذي منفعة عامة تعد كعقوبة بدیلة تخضع لرغبة 

المحكوم علیھ وتحمیھا شروط خاصة أما 

العقوبات السالبة المقیدة لبعض الحقوق فقط 

تكتسي طابع العقوبات التكمیلیة بینما أداء 

مة یومیا فلا وجود لھا في التشریع االغر

 .الجزائري

الغرامة النسبیة ھي  :النسبیة الغرامة -ب

التي یرتبط تقدیرھا مقدار الضرر الفعلي أو 

المحتمل للجریمة، أو یرتبط تقدیرھا 

بالفائدة التي حققھا الجاني أو أراد 

تحقیقھا وتتنوع ھذه الغرامة إلى غرامة 

نسبیة كاملة لا یتقید تناسبھا مع الضرر أو 

الفائدة بحد أدنى أو أقصى، كما قد تكون 

                                                           
ن عقوبات بدیلة كما أوردھا المشرع الجزائري وھي عبارة ع1

 .ضمن العقوبات التكمیلیة مثل سحب رخصة الصید
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رامة نسبیة ناقصة یتحدد تناسبھا مع الضرر غ

الجریمة أو فائدتھا بحد أدنى أو أقصى 

ویرتبط إعتماد ھذا النوع من الغرامات على 

الجانب المادي في الجریمة دون إعتبار 

للجانب الشخصي للجاني وظروفھ الإجتماعیة أو 

 .1الاقتصادیة

وتلعب الغرامة النسبیة دورا ھاما في مواد 

بیئي، حیث تحرص التشریعات البیئیة التلوث ال

الحدیثة على التوسع في أقرارھا في مجال 

جرائم تلویث البیئة ذلك لأنھا أكثر إستجابة 

لإعتبارات الردع والإصلاح والتعویض التي 

تتطلبھا ھذه الجرائم والجدیر بالملاحظة أن 

القوانین البیئیة الجزائریة تتسم بشيء من 

ظمتھا العقابیة تنص القصور بشأن عدم تضمن أن

على الغرامة النسبیة كعقوبة مقررة في مواد 

التلوث البیئي إلا حالة إستثنائیة نذكر منھا 

من القانون  110و 109ما تنص علیھ المادتین 

اللتان وردتا ضمن العقوبات المتعلقة  10-03

 109بحمایة الإطار المعیشي إذ تنص المادة 

ل من وضع دج ك 150.000یعاقب بغرامة قدرھا 

أو أمر بوضع أو أبقى بعد أعذار، إشھار أو 

                                                           
 .681: أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص. د1
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لافتة قبلیة في الأماكن والمواقع المحظورة 

 1.أعلاه 66المنصوص علیھا في المادة 

تحسب الغرامة بمثل عدد  110وتنص المادة 

الإشھارات واللافتات القبلیة موضوع المخالفة، 

الواضح أنھ لا غنى عن مثل ھذه الغرامات 

ة في الجرائم البیئیة إذ أنھ النسبیة خاص

یتعذر تحدیدا القدر المناسب من الضرر 

والإخطار الناتجة عن الكثیر من الجرائم 

، ومن ثمة لا یلائمھا النص 2تلویث البیئة مقدما

على الغرامة المحددة كعقوبة مقررة على 

إرتكابھا، ویكون من المناسب ھنا النص على 

بالنظر عقوبة الغرامة النسبیة التي تقدر 

 .إلى الإطراف والفائدة والإستمرار

 عقوبات المخالفات: ثالثا

العقوبات المخالفات في الكتاب الرابع من 

 466إلى  440القانون العقوبات في المواد من 

العقوبات المقررة للمخالفات بوجھ عام ھي 

الحبس الذي یتراوح من یوم واحد إلى شھرین 

 20.000لى إ 2000أو لغرامة التي تتراوح بین 

دج وقد تضمنت القوانین الخاصة لحمایة 

                                                           
 .140:بشیر محمد أمین، المرجع السابق، ص .د 1
  .244: زرقي أحمد، المرجع السابق، ص 2
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البیئة في أحكامھا الجزائیة كثیر من 

المخالفات منھا ما ھو منصوص علیھ بالحبس 

والغرامة ومنھا ما ھو منصوص علیھ بالحبس 

والغرامة ومنھا ما ھو منصوص علیھ بالغرامة 

 .فقط

المخالفات المعاقب علیھا بالحبس  -1

ي عدة مخالفات منھا ما تتمثل ف :والغرامة

 84/12من القانون رقم  82نصت علیھ المادة 

المتعلق بالنظام  23/06/1984المؤرخ في 

العام للغابات التي تنص یعاقب على كل 

من ھذا القانون بغرامة من  24مخالفة للمادة 

دج دون الإخلال بإعادة الأماكن  2.000إلى  100

كن إلى حالھا الأصلي، وفي حالة العود یم

أیام ومضاعفة  10الحكم بالحبس لمدة 

 .1الغرامة

 :على أنھ 10-01من القانون  191نصت المادة 

یعاقب كل مستغل أغفل القیام بالإثبات "

من ھذا القانون،  71المنصوص علیھ في المادة 

أیام إلى شھرین أو بغرامة  10بالحبس من 

 .دج 2.000إلى  500مالیة من 

                                                           
العام یتضمن النظام  84/12من القانون  24المادة 1

 .للغابات
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 :ھا بالغرامةالمخالفات المعاقب علی -2

تتعدد المخالفات المعاقب علیھا بالغرامات 

فقط نذكر منھا على سبیل المثال نص المادة 

یعاقب :" على أنھ 03-10من القانون رقم  84

دج كل شخص خالف  15.000إلى  5.000بغرامة من 

من ھذا القانون وتسبب في  47أحكام المادة 

 .تلوث جوي

شھرین إلى وفي حالة العود یعاقب بالحبس من 

دج  500.000إلى  50.000أشھر وبغرامة من  06

 ".أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط

 :على أنھ 19-01من القانون  55نصت المادة 

دج  5.000إلى  500یعاقب بغرامة مالیة من "

كل شخص طبیعي قام برمي أو إھمال النفایات 

المنزلیة وما شابھھا أو رفض إستعمال نظام 

فرزھا الموضوع تحت تصرفھ من جمع النفایات و

من ھذا  32طرف الھیئات المبنیة في المادة 

 ".1القانون

  العقوبات التكمیلیة الخاصة بالشخص

 :الطبیعي

                                                           
المتعلق بتسییر النفایات  01/19من القانون  32المادة  1

 .ومراقبتھا وإزالتھا
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من قانون العقوبات  09نصت المادة 

التكمیلیة وتبقى العقوبات التكمیلیة 

مجال حمایة البیئة تستمد  المقررة في

لعقوبات من قانون ا 09شرعیتھا من نص المادة 

والتي یجوز للقاضي الجزائي تطبیقا طبقا 

 1.للحالات والشروط المقررة لذلك

والعقوبات التكمیلیة تكون إما إجباریة أو 

 إختیاریة والأصل أن تكون جوازیھ ومع ذلك فقد

نص المشرع على حالات تكون فیھا العقوبات 

 .تكمیلیة إلزامیة

 وھي عقوبة تكمیلیة نصت: الحجر القانوني -1

 09المادة  كما نصت 1فقرة  09علیھا المادة 

مكرر من قانون العقوبات تكون في حالة الحكم 

بالحجر  بعقوبة جنائیة تأمر المحكمة وجوبا

القانوني الذي یتمثل في حرمان المحكوم علیھ 

 من ممارسة حقوقھ المالیة أثناء تنفیذ

 .العقوبة الأصلیة

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة  -2

وردت ھذه العقوبة : المدنیة والعائلیةو

، وحددت 2فقرة  09التكمیلیة في نص المادة 

                                                           
 .162: بشیر محمد أمین، المرجع السابق، ص. د 1
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مكرر من قانون العقوبات ھذه  06الماد 

 :1الحقوق وتتمثل في

العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف  -

 .والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة

الحرمان من حق الإنتخاب والترشح ومن حمل  -

 .مأي وسا

عدم الأھلیة لأن یكون مساعدا محلفا، أو  -

خبي ا ر، أو شاھدا على أي عقد، أو شاھدا 

 .أمام القضاء إلا على سبیل الإستدلال

الحرمان من حق في حمل الأسلحة، وفي  -

 التدریس، وفي إدارة مدرسة أو خدمة في

مؤسسة للتعلیم بوصفھ أستاذا، أو مدرسا  -

 .أو مراقبا

 .ن یكون وصیا أو قیماعدم الأھلیة لأ -

 .سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا -

وقد یشمل الحرمان كافة الحقوق المذكورة  -

أعلاه وقد ینحصر في حق واحد أو أكثر، 

 .2فالقاضي مخیر في ذلك

على  3فقرة  09نص المادة  :تحدید الإقامة -3

على  11عقوبة تحدید الإقامة وعرفتھا المادة 

                                                           
  .326:أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص. د1
 .328:أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص. د2
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علیھ بأن یقیم في نطاق  أنھا إلزام المحكوم

 .سنوات 5إقلیمي یعینھ الحكم لمدة لا تتجاوز 

یبدأ تنفیذ العقوبة من یوم إنقضاء العقوبة 

 .الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیھ

 4فقرة  09نصت المادة  :المنع من الإقامة -4

 12على عقوبة منع الإقامة وعرفتھا المادة 

في بعض  على أنھا حضر تواجد المحكوم علیھ

سنوات في  5الأماكن، ولا یجوز أن تفوق مدتھ 

سنوات في مواد الجنایات ما  10نواد الجنح و

 .لم ینص القانون على خلاف ذلك

 09نصت المادة : المصادرة الجزئیة للأموال -5

في فقرتھا الخامسة على عقوبة المصادرة 

الجزئیة للأموال كعقوبة تكمیلیة وعرفتھا 

ا الأیلولة النھائیة إلى على أنھ 15المادة 

الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما 

 .یعادل قیمتھا عمد الإقتضاء

وتلعب المصادرة دورا ھاما في تلویث البیئة 

وجرائم البیئة وقد نص المشرع كعقوبة 

تكمیلیة بجانب العقوبة الأصلیة كالحبس أو 

الغرامة، كما نص علیھا كتدبیر وقائي وجوبي 

تعلق الأمر ببعض الأشیاء الخطیرة التي عندما ی

یقر المشرع أن حیازتھا وتداولھا یعد جریمة، 
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لما تمثلھ في خطورة على العناصر البیئیة في 

 .1حد ذاتھا

 :المنع المؤقت من ممارسة مھنة أو نشاط -6

السادسة على عقوبة  في فقرتھا 09نصت المادة 

المنع من ممارسة مھنة أو نشاط كعقوبة 

مكرر على نطاق  16ة، ونصت المادة تكمیلی

تطبیق ھذه العقوبة بقولھا یجوز الحكم على 

الشخص المدان لإرتكابھ جنایة أو جنحة بالمنع 

من ممارسة مھنة أو نشاط إذا ثبت للجھة 

القضائیة أن للجریمة التي إرتكبھا صلة 

مباشرة بم ا زولتھا، وان ثمة خطر في 

 .إستمرار ممارستھ لأي منھما

على  7فقرة  09نصت المادة  :لاق المؤسسةإغ -7

إغلاق المؤسسة كعقوبة تكمیلیة، وتنص المادة 

یترتب على عقوبة غلق المؤسسة  1مكررا  16

منع المحكوم علیھ من أن یمارس فیھا النشاط 

 .الذي ارتكب الجریمة بمناسبتھ

ھي عقوبة  :الإقصاء من الصفقات العمومیة -8

من قانون  8قرة ف 09منصوص علیھا في المادة 

یترتب على  2مكرر  16العقوبات، تنص المادة 

عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة منع 

                                                           
 .340:نفس المرجع، ص1
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المحكوم علیھ من المشاركة بصفة مباشرة أو 

غیر مباشرة في أیة صفقة عمومیة، إما نھائیا 

سنوات في حالة الإدانة  10أو لمدة لا تزید عن 

انة سنوات في حالة الإد 5لإرتكاب جنایة، و

 .1لإرتكاب جنحة

أو استعمال /الحظر من إصدار الشیكات و -9

من  3مكرر  16یستخلص من مادة : بطاقات الدفع

العقوبات أن لجھة القضائیة الحق في حكم على 

أو /إصدار الشیك و المحكوم علیھ الحظر

استعمال بطاقات الدفع في حالة الإدانة من 

 .اجل جنایة أو جنحة

صة السباقة أو إلغاءھا تعلیق أو سحب رخ -10

الحق للجھات : مع المنع استصدار رخصة جدیدة

القضائیة الحكم بإحدى ھذه العقوبات المنصوص 

من قانون  4مكرر  16علیھا في المادة 

 .العقوبات

 16یستخلص من مادة : سحب جواز السفر -11

أن الجھة القضائیة الحكم بسحب جواز  5مكرر 

ل جنایة أو السفر في حالة الإدانة من اج

 .جنحة

                                                           
  .352:السابق، ص أحسن بوسقیعة، المرجع. د1
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نصت : نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة -12

على عقوبة نشر أو التعلیق  12فقرة  9المادة 

على أنھ یقصد  18حكم الإدانة، ونصت المادة 

بھ نشر حكم الإدانة بأكملھ أو مستخلص منھ 

فقط، في جریدة أو أكثر تعینھا المحكمة أو 

م على أن تعلیقھ في الأماكن التي یبینھا الحك

 .1لا تتجاوز مدة التعلیق شھرا واحدا

 والتكمیلیة العقوبات الأصلیة: الثانيالبند 

 :الخاصة بالشخص المعنوي

لقد وضع المشرع عقوبات تتلائم مع طبیعة 

تھ المالیة، كما تبنى االشخص المعنوي وقدر

المشرع أسلوبا تدخلیا قمعیا من خلال 

العقوبات المفروضة، فتعتبر الغرامة 

والمصادرة أكثر العقوبات المطبقة على الشخص 

مكرر من ق ع  18المعنوي، وقد نصت المادة 

الجزائري على العقوبات التي تطبق على الشخص 

 :المعنوي وھي

التي تساوي مرة إلى خمس مرات : الغرامة -1

الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي 

 .في القانون الذي یعاقب عن الجریمة

                                                           
 .356:أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص. د 1
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احدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة و -2

 :الآتیة

 .حل الشخص المعنوي -

غلق المؤسسة أو فرع من فروعیا لمدة لا  -

 .تتجاوز خمس سنوات

الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا  -

 .تتجاوز خمس سنوات

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة  -

مھنیة أو إجتماعیة بشكل مباشر أو غیر 

 .ھائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنواتمباشر، ن

مصادرة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب  -

 .الجریمة أو نتج عنیا

 .نشر وتعلیق حكم الإدانة -

الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا  -

تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة على 

ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو 

 .1تھالذي إرتكبت الجریمة بمناسب

من خلال ھاتھ المادة یتضح أن العقوبات 

المقررة على المنشأة المصنفة تنقسم إلى 

 .عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة :نوعین

                                                           
مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي عدلت  18المادة 1

ج ر عدد  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06بالقانون رقم 
 .15: ، ص84
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 العقوبات الأصلیة الخاصة بالشخص المعنوي: 

مكرر من قانون العقوبات  18لقد نصت المادة 

الجزائري على الغرامة كعقوبة أصلیة في مواد 

التي تساوي مرة إلى خمس الجنایات والجنح، و

مرات الحد الأقصى للغرامة المقرر للشخص 

الطبیعي والقانون الذي یعاقب عمى الجریمة، 

فكلما نصت القوانین البیئیة على عقوبة 

الغرامة بالنسبة للجنایات أو الجنح 

المرتكبة من الشخص الطبیعي على البیئة، فإن 

 العقوبة المقررة للمنشأة المصنفة تساوي مرة

نفس  إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة، وھي

من قانون  131/28ما نصت علیھ المادة 

العقوبات الفرنسي التي نصت على أن الغرامة 

التي تطبق على الشخص المعنوي تعادل خمس 

بالنسبة  أضعاف التي ینص علیھا القانون

 .لمشخص الطبیعي عن ذات الجریمة

مة فالغرامة من العقوبات الماسة بالذ

المالیة للمنشأة حیث أن المال یعد ھدف من 

أھداف المنشأة، وأخطر وسائلھا لإرتكاب 

الجریمة، وھي الغایة التي تدفعھا إلى 

مخالفة القوانین، ولھذا كان المال محلا 

للعقاب أیضا، فالغرامة ھي من أھم العقوبات 
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الشخص المعنوي أو نسبھا ى التي تطبق عل

 .لطبیعتھ

مة المقررة للمنشأة االغر ویلاحظ أن مقدار

مرتفع جدا إذا ما قرناه بالشخص الطبیعي، 

 .1وذلك بغرض تحقیق الردع العام

 tribunal(ھذا ما قضت بھ محكمة لكس بروفنس 

correctionnel d’Aix-en-Provence)  ملف رقم

تم إدانة شركة اكیا  03/06/2010بتاریخ  010

)ikea ( باستعمال منطقة غیر تابعة لھا

رار بحیوانات محمیة وإتلاف أعشاب طبیعیة وأض

ألف یورو  30فتم إدانتھا بغرامة مالیة 

 .2وتعویضات مالیة

ومن أمثلة عقوبة الغرامة في التشریع 

 56الجزائري ما نص علیھ المشرع في المادة 

المتعلق بتسییر  19-01من القانون رقم 

النفایات ومراقبتھا وإزالتھا حیث نصت على 

دج  10.000قب بغرامة مالیة من یعا:" ما یلي

دج كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس  50.000إلى 

نشاطا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا أو أي 

 نشاط أخر، قام برمي أو إھمال النفایات

                                                           
 .136:سید شریف سید كامل، المرجع السابق، ص 1

2Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence, N 10/2010, 
date du Jugement 03/06/2010  
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المنزلیة وما شابھھا أو رفض إستعمال نظام 

جمع النفایات أو فرزھا الموضوع تحت تصرفھ 

من  32دة من ظرف الھیئات المعینة في الما

 .ھذا القانون

 ."وفي حالة العود تضاعف الغرامة

وقد إكتفى المشرع الجزائري بذكر نوع 

العقوبة وھي الغرامة فقط، بینما توسع 

المشرع الفرنسي في مجال وكیفیة تطبیقھا، 

فنجد المشرع الفرنسي أعطى للقاضي إمكانیة 

القضاء بمبلغ أقل من الغرامة المقررة لھا، 

بالغرامة وذلك مع مراعاة ظروف  حیث أنھ ینطق

الجریمة وشخصیة مرتكبیھا، كما یأخذ القاضي 

بعین الإعتبار دخل وأعباء مرتكب الجریمة، 

من  24فقرة  132وھذا ما نصت علیھ المادة 

قانون العقوبات، كما یمكن للقاضي وقف تنفیذ 

الغرامة إذا ثبت أنھ لم یسبق الحكم  عقوبة

سنوات السابقة على  5على الشخص المعنوي خلال 

مة التي لا تزید اإرتكاب الجریمة بعقوبة الغر

فرنك لجنایة أو جنحة ینص علیھا  40.000على 
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 152القانون العام، وھو ما نصت علیھ المادة 

 .1من ق ع 30فقرة 

وذھب المشرع الفرنسي إلى أكثر من ذلك، حیث 

أقر إمكانیة تجزئة الغرامة المحكوم بھا، 

: على ما یلي 28فقرة  138دة حیث نص في الما

في مواد الجنح والمخالفات یجوز للمحكمة أن "

مة بالتقسیط خلال مدة اتقرر تنفیذ عقوبة الغر

سنوات، وذلك لإعتبارات طبیة أو  3لا تزید عن 

 ".عائلیة أو مھنیة أو إجتماعیة خطیرة

وخلاصة القول أن الغرامة ھي العقوبة الأنسب 

لأسھل تطبیقا، حیث لطبیعة الشخص المعنوي وا

أنھ لیس لھا أي ضرر إقتصادي أو إجتماعي، 

لأنھا تصیب الذمة المالیة للمنشأة وھي لا 

 تؤثر على وجودھا بعكس بعض الجزاءات الأخرى،

بالإضافة إلى أنھا تحقق إثراء للدولة من خلال 

ما یذھب للخزینة العامة، كما أنھا من 

یئة، العقوبات الإقتصادیة الأنسب لجرائم الب

لأن أغلب ھاتھ الجرائم یكون الغرض من وراء 

إرتكابھا تحقیق فائدة مالیة أو إقتصادیة 

                                                           
1 Blouc (B), Droit Pénal Général, 2 Edition, 
Economica, Paris, 2003, p679. 



فصل الثاني                              ال

المسؤولیة الجنائیة عن ارتكاب الجرائم 

 البیئیة

 

235 

كالإمتناع عن تزوید المنشآت بالتجھیزات 

 .1اللازمة للتنقیة ومنع التلوث، لكونھا مكملة

  العقوبات التكمیلیة الخاصة بالشخص

 :المعنوي

مكرر على جملة من  18لقد نصت المادة 

 :كمیلیةالعقوبات الت

المصادرة من العقوبات  تعتبر: المصادرة -1

 المالیة أیضا، وھي نزع ملكیة مال من صاحبھ

جبرا، وإضافتھ إلى ملكیة الدولة دون 

الجنایات  ، وھي عقوبة تكمیلیة في2مقابل

والجنح لا ینطق بھا إلا إذا حكم على الشخص 

 .3المعنوي بعقوبة أصلیة

 15لمادة وقد عرفھا المشرع الجزائري في ا

الأیلولة : "من قانون العقوبات على أنھا

النھائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال 

 ".معینة أو ما یعادل قیمتھا عند الإقتضاء

ونص المشرع البیئي على ھذه العقوبة في 

العدید من النصوص، مثال ذلك ما نص علیھ في 

 05/12من قانون حمایة المیاه رقم  17المادة 
                                                           

 .414: أحمد محمد قاید، المرجع السابق، ص1
عبد المجید محمد، بحث مقدم لمؤتمر حول جرائم البیئة في  2

مارس  17/18الدول العربیة، المنعقد في بیروت لبنان، في 
2009. 

  .415: أحمد محمد قاید، المرجع السابق، ص 3
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ن مصادرة التجھیزات والمعدات التي بأنھ یمك

إستعملت في إنجاز آبار أو حفر آبار جدیدة 

أو تغییرات بداخل مناطق الحمایة الكمیة، 

من قانون الغابات رقم  89كما تنث المادة 

یتم في جمیع المخالفات " :على أنھ 84/12

 ".مصادرة المنتوجات الغابیة محل المخالفة

تعلق بالصید الم 01/11من  89ونصت المادة 

في حالة إستعمال مواد : "البحري على أنھ

متفجرة تحجز سفینة الصید إذا كاف مالكیا ھو 

 ".مرتكب المخالفة

والمصادرة من العقوبات الفعالة، حیث تلحق 

بالمنشأة خسارة مالیة، فھي أكثر فعالیة في 

المجال البیئي، لأنھا تثبط الجاني وتستأصل 

درة وجوبیھ أسباب إجرامھ، وتكون المصا

بالنسبة للأشیاء التي یعتبرھا القانون خطرة 

أو ضارة، فیلتز القاضي بالنطق بھا في حالة 

، ومع ذلك قد تكون المصادرة جوازیھ 1الإدانة

عندما ینص القانون على ذلك، مثل ما ھو 

من قانون  1مكرر  18منصوص علیھ في المادة 

 .العقوبات

                                                           
 .248:زرقي أحمد، المرجع السابق، ص1
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م إعلانھ یعني نشر الحك :نشر حكم الإدانة -2

بحیث یعلمھ عدد كبیر من الناس، ویكون ذلك 

 .بأیة وسیلة إتصال مھما كانت وسیلة النشر

ونشر الحكم كعقوبة یھدف إلى المساس بمكانة 

وثقة المنشأة أما الجمھور والتأثیر على 

 .نشاطھا في المستقبل

مكرر نشر  18وقد أوجب المشرع في المادة 

نوي، الحكم القاضي بإدانة الشخص المع

وللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كلھ أو جزء 

ولھا أن تحدد  منھ، أو أسبابھ أو منطوقھ،

ت التي االلزوم ملخص الحكم أو العبار عند

 1.تنشر منھ

عقوبة نشر الحكم ھي من  إنویمكن القول 

العقوبات الفعالة لردع المنشأة ومكافحة 

الجریمة فیھا، ومثال ذلك ما حصل في مصنع 

حیث تسربت  1984الھند في دیسمبر بوبال في 

غازات سامة منھ، بعدھا أذیعت ھذه الكارثة، 

فأدى نشر الكارثة إلى انخفاض أسعار الشركة 

 .المحكوم علیھا

ینص المشرع في  :الغلق المؤقت للمنشأة -3

القوانین البیئیة على غلق المنشأة كعقوبة 

                                                           
  .168:بشیر محمد أمین، المرجع السابق، ص. د1
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تكمیلیة یحكم بھا إلى جانب العقوبة الأصلیة، 

اء عیني یتمثل في منع المنشأة من وھو جز

مزاولة نشاطھا الذي تسبب في تلویث البیئة 

في المكان الذي إرتكبت فیھ الجریمة 

البیئیة، ویكثر النص على ھذه العقوبة في 

الجرائم الإقتصادیة والبیئیة، وقد نص المشرع 

مكرر من  18العقوبة في المادة  على ھذه

القوانین قانون العقوبات وفي عدة مواد في 

مكرر على الغلق  18البیئیة، حیث نصت المادة 

المؤقت للمنشأة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، 

وفي قانون البیئة نلاحظ أن المشرع نص على 

عقوبة المنع المؤقت في عدة مواد، ولكن 

بألفاظ مختلفة، فتارة یستعمل لفظ الحضر 

وتارة لفظ المنع، كما ھو الحال في المادة 

المتعلق بحمایة البیئة  03/10انون من الق 85

وعند الإقتضاء یمكنھ : "التي نصت على ما یلي

إستعمال المنشأة أو أي عقار أو  الأمر بمنع

منقول آخر یكون مصدر التلوث الجوي، وذلك 

حتى إتمام إنجاز الأشغال والترمیمات 

 ".اللازمة

فالقاضي یمكنھ أن یأمر بغلق المنشأة التي 

الجوي حتى إتمام الإجراءات تتسبب في التلوث 
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اللازمة لإیقاف التلوث، وھو ما عبر علیھ 

 1.المشرع بمنع إستعمال المنشأة

من نفس القانون على ما  86كما نصت المادة 

كما یمكن أیضا الأمر بحضر إستعمال :"...یلي

المنشاة المتسببة في التلوث إلى حین إنجاز 

الأشغال أو أعمال التھیئة أو تنفیذ 

، والغرض من ھذه "زامات المنصوص علیھاالإلت

العقوبة ھو إعادة أمتثال المنشأة الملوثة 

للقواعد البیئیة في أقرب وقت ممكن، فھذه 

العقوبة توازن بین الإبقاء على منافع 

المنشأة الملوثة والمحافظة على البیئة من 

خلال ردع المنشأة عن طریق الغلق، وھناك من 

المنشأة كعقوبة  التشریعات من ینص على غلق

تكمیلیة أحیانا وكتدابیر إحترازیة أحیانا 

 .2أخرى

لقد نص المشرع : الحل النھائي للمنشأة -4

على عقوبة الحل النھائي للمنشأة كعقوبة 

تكمیلیة، وتعد ھذه العقوبة الواردة في 

مكرر أقصى عقوبة یمكن أن تطبق  18المادة 

 على الشخص المعنوي، حیث یترتب علیھا زوالھ
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نھائیا، وتحقق ھذه العقوبة ردعا عاما 

للمنشأة، فھي تقابل عقوبة الإعدام بالنسبة 

للشخص الطبیعي، لكن المتتبع للأحكام 

الجزائیة الواردة في الأحكام البیئیة لا 

یجدھا تنص على عقوبة الحل، فأغلب العقوبات 

متمثلة في الغلق المؤقت إلى حین القیام 

نا، فلم یتضمن بالإلتزامات المفروضة قانو

قانون البیئة ھذه العقوبة ولا القانون 

وحتى  المتعلق بإزالة النفایات ومعالجتھا،

 في حالة إستغلال المنشأة بدون ترخیص لم ینص

المشرع على حلھا، وأوكلت صلاحیة حل المنشأة 

للإدارة والتي غالبا ما تلجأ إلى منح فرصة 

 .1للمنشأة لإتخاذ التدابیر المفروضة علیھا

تتمثل ھاتھ  :الوضع تحت الحراسة القضائیة -5

العقوبة في تقیید حریة المنشأة وذلك لمنعھا 

من العودة لإرتكاب الجریمة، وھي عقوبة مؤقتة 

سنوات حسب ما نصت علیھ  5لا یجوز أن تتجاوز 

مكرر من قانون العقوبات، وفي  18المادة 

القانون الفرنسي عندما توضع المنشأة تحت 

لقضائیة یتعین على المحكمة تعین الرقابة ا

مھامھ، وتنحصر  تعین المحكمة وكیل قضائي،
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ھذه المھام في النشاط الذي أدى إلى إرتكاب 

الجریمة، أو بمناسبتھ، كما یجب على الوكیل 

كل ستة أشھر للمحكمة التي  اأن یرفع تقریر

 .1قضت بوضع المنشأة تحت الرقابة القضائیة

وھو حرمان : عامةالإقصاء من الصفقات ال -6

الدولة  المنشأة من التعامل في أي صفقة تكون

طرفا فیھا أو المؤسسات العامة أو الجماعات 

المحلیة أو التجمعات، فھذه العقوبة تجعل 

المنشأة غیر قادرة على التعاقد بشأن 

الصفقات العمومیة التي تتعلق بالأشغال 

أو التورید أو تقدي خدمات سواء  العامة

،ولقد حدد المشرع 2شر أو غیر مباشربطریق مبا

مدة الإقصاء حیث لا تتجاوز خمس سنوات، وتسجل 

ھذه العقوبة في فھرس الشركات، ویبلغ بیان 

البطاقات الخاصة بالشركات إلى النیابة 

العامة والى قضاة التحقیق ووزیر الداخلیة 

والإدارة المالیة وكذا المصالح العامة التي 

 .3والتوریدات العامةتتلقى عروض المناقصات 

 التدابیر الإحترازیة: ثاني الفرع
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تنص القوانین البیئیة على جملة من 

التدابیر الإحترازیة التي تحقق ھدفا وقائیا 

في الأحوال التي یشكل فیھا نشاط المنشأة 

خطورة على البیئة والسلامة العامة ومن ھاتھ 

 .التدابیر ما ھو عام منھا ما ھو خاص

تتمثل ھاتھ التدابیر  :لعامةالتدابیر ا -1

في إیداع كفالة أو تقدیم تأمینات عینیة 

لضمان حقوق الضحایا، أو المنع من إصدار 

الشیكات واصدار بطاقات الدفع مع مراعاة 

حقوق الغیر، أو المنع من ممارسة بعض 

النشاطات المھنیة المرتبطة بالجریمة، 

إتخاذ جھة التحقیق بعض أوامر  بالإضافة إلى

ضع تحت الرقابة القضائیة، وھو ما نصت الو

من قانون الإجراءات  4مكرر  65علیھ المادة 

 .الجزئیة

حضر إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات  -أ

یتمثل ھذا الجزاء في إلزام المنشأة  :الوفاء

بأن تعید للبنك ما في حیازتھا أو حیازة 

وكلائھا من نماذج الشیكات المسلمة إلیھا، 

ى المنشأة استعمال بطاقات كما یمنع عل

الوفاء، وھو إجراء غالبا ما یكون مؤقتا، 

 5حدده بمدة لا تتجاوز  فالمشرع الفرنسي
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من ق ع  39فقرة  131سنوات في المادة 

یمنع المنشأة من  وھذا الحضر لا الفرنسي،

إمكانیة إسترداد شیكات السحب لدى المسحوب 

المعتمدة، كما لا یمنع  علیھ، أو الشیكات

لمنشأة من إستعمال الأوراق التجاریة الأخرى ا

 .1كالكمبیالة أو سندات الأمر

لقد  :أوامر الوضع تحت الرقابة القضائیة -ب

منح قانون الإجراءات الجزائیة لقاضي التحقیق 

سلطة إتخاذ أوامر الوضع تحت الرقابة 

القضائیة، وذلك من أجل السیر الحسن 

تي تطبق للتحقیق، ومن جملة ھاتھ الأوامر ال

 :على المنشأة نجد

الأمر بتسلیم كافة الوثائق المتعمقة  -

بممارسة النشاط الذي یخضع إلى الترخیص إلى 

أمانة ضبط المحكمة، أو الجھة التي یعینھا 

قاضي التحقیق مقابل وصل، وتشمل الوثائق 

التي یتطلبھا التحقیق، الدراسات المتعلقة 

لال بمدى التأثیر على البیئة، ورخصة استغ

المنشأة، ورخص الاعتماد الخاصة، وكذا 

الدراسات المتعلقة بالأخطار، أو الأخطار 

المتعلقة بالوقف، أو بتغییر أسلوب الإنتاج، 
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أو الإخطار بالإمتثال إلى التدابیر التي 

تفرضھا القوانین البیئیة، والھدف من طلب 

ھاتھ الوثائق ھو التحقیق في المخالفات 

الإلتزامات  ل مطابقةالبیئیة، وذلك من خلا

والتدابیر التي یفرضھا القانون على 

 .1المنشأة

وتجسد ھذه التدابیر مبدأ الإحتیاط في 

المجال الجزائي، بحث لابد من إتخاذ الإجراءات 

 4مكرر  65المادة اللازمة لمنع التلوث، وتنص 

الإجراءات الجزائیة على أن الشخص  من قانون

المتخذة ضده المعنوي الذي یخالف التدابیر 

 500.000دج إلى  100.000بغرامة مالیة من 

دینار جزائري بأمر من قاضي التحقیق بعد أخذ 

 .رأي وكیل الجمھوریة

المنع من ممارسة بعض الأنشطة المھنیة 

 :والاجتماعیة المرتبطة بالجریمة

من قانون  4مكرر  65لقد نصت المادة 

 الإجراءات الجزائیة على ھذا التدبیر، ومضمون

النشاط الذي یتناولھ المنع ھو النشاط 

المھني والاجتماعي الذي إرتكبت الجریمة 
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ممارستھ من طرف المنشأة أو بمناسبتھ،  أثناء

ولم یحدد المشرع الجزائري مدة المنع على 

المشرع الفرنسي الذي حدد مدة المنع إما  عكس

سنوات في  5بصفة نھائیة أو بمدة لا تزید عن 

، وقد یلجأ إلى ھذا 2قرة ف 131و 39المادة 

التدبیر عندما یخشى من وقوع في جریمة 

 .جدیدة

 :التدابیر الخاصة -2

من بین التدابیر الخاصة التي نص علیھا 

المشرع البیئي ھو إعادة الحال إلى ما كان 

علیھ قبل إرتكاب الفعل المجرم، وقد نصت 

التشریعات البیئیة على ھذه التدبیر كجزاء، 

حكم المحكمة على المنشأة ویقصد بھ أن ت

بإزالة أثر الجریمة، ویعتبر إزالة أثر 

الجریمة تدبیرا مناسبا لإصلاح الضرر بھ، وتنص 

التشریعات على ھذا التدبیر إلا أنھ ھناك من 

یعتبر جزاءا إداري ولیس جنائي، فالتشریع 

الفرنسي إعتبره كجزاء وذلك من خلال قانون 

ص على إجبار حمایة الغابات الفرنسي، والذي ن

المحكوم علیھ بإعادة الحال إلى ما كان 

علیھ، كذلك ما ورد في القانون الفرنسي 

المتعلق  1975جویلیة  15الصادر في 
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بالنفایات، والذي نص عمى إمكانیة أن تأمر 

المحكمة مرتكب المخالفة بإعادة الحال إلى 

، كذلك ما ورد 1ما كان علیھ قبل إرتكاب الفعل

ن القانون الفرنسي الصادر في م 18في المادة 

المتعلق بالمنشآت المصنفة،  1976جویلیة  13

حیث أن المحكمة تأمر بإعادة الحال إلى ما 

كان علیھ في المدة التي تحددھا وتركت 

للقاضي حریة الحكم بھ، كما نص القانون 

المتعلق بحمایة  1994لسنة  4المصري رقم 

 البیئة، على أنھ في جمیع الأحوال یلزم

المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد 

 .الذي تحدده الجھة المختصة

أما المشرع الجزائري فقد إعتبر إعادة 

 الحال إلى ما كان علیھ جزاءا إداریا في بعض

الأحیان، كما نص على أنھ جزاءا جنائیا في 

 12-05أحیانا أخرى، فمثلا القانون رقم 

ا بالمیاه، إعتبره جزاءا إداری المتعلق

توقعھ الإدارة على المخالفة، أما قانون 

فقد إعتبره جزاءا جنائیا،  10-03البیئة رقم 

یجوز : "منھ على ما یلي 102حیث نصت المادة 

للمحكمة أن تقضي بمنع إستعمال المنشأة إلى 
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 حین الحصول على الترخیص ضمن الشروط المنصوص

أعلاه، ویمكنھ  20و 19علیھا في المادتین 

بالنفاذ المؤقت للحضر، كما یجوز أیضا الأمر 

للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتھا 

الأصلیة في أجل تحدده، فتكون السلطة 

التقدیریة للمحكمة في تحدید الآجال الذي 

یرجع فیھ المحكوم علیھ الحالة إلى ما كانت 

علیھا، كما یكون لھا السلطة بالأمر بھذا 

 .التدبیر

 03-03من القانون  40و 39كما نصت المادتین 

بمناطق  المتعلق 2003فیفري  17المؤرخ في 

التوسع والمواقع السیاحیة إلى إعادة الحال 

 إلى ما كان علیھ في حالة القیام بأشغال

 .1داخل المناطق السیاحیة البناء
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إن الدفاع عن البیئة وحمایتھا ھو الدفاع 

لا عن ذلك عن الصحة وعن السعادة، بل فض

الدفاع عن الحیاة ذاتھا، ولأجل معرفة مدى 

تحقق ھذه الحمایة وھذا الدفاع عن البیئة 

كان إختیاري منصبا على دراسة موضوع الحمایة 

 .الجنائیة للبیئة

إن مقاومة التلوثات على كل المستویات جعل 

المجتمع الدولي یسعى جادا ومخلصا، لذلك 

لجنائي أصبح من الضروري تدخل القانون ا

البیئي بقواعده الملزمة لمواجھة التلوث 

 .وحمایة البیئة بمختلف عناصرھا وأقسامھا

إن ھذه الحمایة لن تكتمل إلا إذا تظافرت 

الجھود مجتمعة سواء من الحكومة المحلیة أو 

العالمیة أو الجمعیات المھتمة بحمایة 

البیئة، وأھم من ھذا كلھ الفرد لأنھ ھو الذي 

على البیئة وأیضا بیده  بیده المحافظة

 .تلویثھا

إن القوانین البیئیة ھي قوانین قررت 

للصالح العام ووضعت لحمایة الجمھور، بمعناه 

من العواقب الوخیمة المحتملة الناجمة . واسع

عن التلوث وتدھور الموارد الطبیعیة على 

إعتبار أن الوسط البیئي ھو موضوع الحمایة 

ذا الوسط وذلك القانونیة، یجب تحدید مكان ھ
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لتبیان نطاق تلك الحمایة، كما یجب معرفة 

البیئة من الناحیة الفنیة والإستعانة بأصحاب 

الخبرة وما توصلت إلیھ الحقائق العلمیة 

وإدراجھا في الأفكار القانونیة وإستعمالھا 

 .لبناء قواعد قانونیة

لذلك على المجتمع الدولي عامة والوطني 

ى المدى الطویل خاصة بناء استراتیجیة عل

لإصلاح الحیاة البیئیة مستقبلا سواء من 

الناحیة القانونیة أو الناحیة العلمیة، على 

سبیل المثال یجب مراجعة القانون الجنائي 

لیكون ردعیا أكثر لكل من تسول لھ نفسھ 

المساس بالبیئة كما یجب اشراك العلماء 

الباحثین في المجال البیئي لإیجاد حلول 

لتي أصبحت تشھدھا البیئة الیوم للتلوثات ا

ومن خلال ھذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج 

 :التالیة

جریمة تلویث البیئة من الجرائم  )1

المستحدثة التي إكتشفتھا البحوث العلمیة 

الحدیثة، كما أن من خصائصھا استنادھا 

إلى التقدم التكنولوجي وتحررھا من 

ي الخصوصیة الزمانیة والمكانیة لذا ینبغ

القانون الجنائي البیئي ھذه  یواكب نأ

 .التطورات
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ما یلاحظ كذلك أن أغلب الحمایة  )2

الجنائیة المكفولة للبیئة سواء على 

المستوى الوطني أو الدولي ھي عموما 

حمایة تتسم بالضعف لضعف الجزاء الجاني 

المقرر لمختلف الجرائم البیئیة، وھذا لأن 

المشرع قد كیف مختلف ھذه الجرائم 

لواقعة على المصالح البیئیة تكییفا ا

قانونیا لا یرقى إلا درجة الجنایات التي 

 .تستدعي العقاب المضاعف أو المشدد

ما یلاحظ كذلك أن الحمایة الجنائیة  )3

المباشرة، أي ورود تجریم مباشر في قانون 

العقوبات لا یجوز أن یمثل إلا دورا 

ثانویا، حیث لا ینبغي على قانون العقوبات 

یجرم فقط الأوضاع التي تعتمد على أن 

أما الأفعال التي یمكن . الثبات والاستقرار

أن تكون إعتداء على عناصر البیئة 

 .المختلفة

ما یلاحظ كذلك ھو ندرة النصوص  )4

القانونیة التي تكفل الحمایة الجنائیة 

للبیئة المادیة والمعنویة إذ في بعض 

الدول نجدھا قدیمة ولا تواكب مختلف 

 .البیئة الحدیثة قوانین
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 :المراجع باللغة العربیة

إبراھیم سلیمان عیسى، تلوث البیئة  )1

، 2/أھم قضایا العصر المشكلة والحل، ط

 .2000دار الكتاب الحدیث، القاھرة مصر، 

أحمد منصور النكلاوى، علم الاجتماع  )2

وقضایا التخلف، دار الثقافة العربیة، 

 .1989لقاھرة مصر، ا

أحمد محمد حشیش، المفھوم القانوني  )3

للبیئة في ضوء مبدأ أسلم القانون 

المعاصر، دار الكتب القانون، القاھرة 

 .2008مصر، 

احمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة  )4

دراسة تأصیلیة في الأنظمة في (البیئة 

النشر  1/، ط)الأنظمة الوطنیة والاتفاقیة

جامعة الملك سعود،  العملي والمطابع،

 .1997السعودیة، 

أیمن سلیمان مزاھره وعلي فاتح  )5

، دار 1/الشابكة البیئة والمجتمع، ط

 .2003الشروق، عمان الأردن، 

بشیر محمد أمین، الحمایة الجنائیة  )6

للبیئة، أطروحة مقدمة لنیل درجة 

الدكتورة، تخصص علوم قانونیة فرع قانون 

بلعباس،  وصحة، جامعة الجلالي یابس سیدي

2015-2016. 

، 1جمال الدین منظور، لسان العرب، ج )7

، دار المعارف، القاھرة، مصر، دون سنة 3ط

 .نشر

طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، الأمن  )8

النظام القانوني لحمایة (البیئي 
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، دار الجامعة الجدیدة، )البیئة

 .2009الإسكندریة مصر، 

ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة  )9

وء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة، في ض -

 .2007الإسكندریة، 

محمد عب د القادر ألفقي، البیئة مشاكلھا  )10

وحمایتھا من التلوث، الھیئة المصریة 

 .1999العامة للكتاب، القاھرة مصر، 

محمد مرسي، الإسلام والبیئة، أكادیمیة  )11

نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الطبعة 

 .1999الأولى، الریاض، 

 المدني بوساق، الجزاءات الجنائیة محمد )12

لحمایة البیئة في التشریع والنظم 

المعاصرة، دار الخلدونیة للنشر 

 .2004والتوزیع، الجزائر، 

عبد السلام علي عبد السلام الأمیلیس  )13

الفیتوري، الالتزامات الدولیة لحمایة 

البیئة البحریة من التلوث، مذكرة 

ماجستیر، قسم القانون، أكادیمیة 

الدراسات العلیا، قسم القانون، طرابلس، 

2008. 

عبده عبد الجلیل عبد الوارث، حمایة  )14

البیئة البحریة في التشریعات الدولیة 

والداخلیة، المكتب الجامعي الحدیث، دون 

 .2007دار النشر، 

علي محمد المكاوى، البیئة والصحة دراسة  )15

في علم الاجتماع الطبي، دار المعرفة 

 .1995ندریة مصر، الجدیدة، الإسك

صلاح الدین عامر، حمایة البیئة إبان  )16

المنازعات المسلحة في البحر مجلة الأمن 
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والقانون، كلیة الشرطة، دبي، العدد 

 .1995الأول، 

صلیحة علي صداقة، النظام القانوني  )17

لحمایة البیئة البحریة من التلوث في 

البحر الأبیض المتوسط، منشورات جامعة قان 

 .1995ي، یونس، بنغاز

فتحي حسین، التلوث البحري المغزو  )18

للسفن وآلیات الحد من التلوث، أبحاث 

المؤتمر العلمي الأول للقانونیین 

 .1992المصرین، القاھرة، 

فرج صالح الھریش، جرائم تلویث  )19

البیئة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، 

 .1997جامعة القاھرة، مصر، 

خالد خلیل الطاھر، قانون حمایة  )20

، بدون ناشر، 1/یئة دراسة مقارنة، طالب

1999. 

وناس یحي، دلیل المنتخب المحلي  )21

لحمایة البیئة، دار الغرب لنشر 

 .2003والتوزیع، 

 :المجلات

الغوثي بن ملحمة، حمایة البیئة في  -

التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة 

 03للعلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد 

 .1994لسنة 

 :نیةالنصوص القانو

، الصادر في 1996الدستور الجزائري لسنة  -

، بموجب الجریدة الرسمیة 1996دیسمبر  8

المعدل  1996نوفمبر  15المؤرخ في  76رقم 

 .والمتمم
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/  06/  08المؤرخ في  155/  66الأمر رقم  -

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966

 .4المعدل والمتمم، ج ر عدد 

/  06/  08خ في المؤر 156/  66الأمر رقم  -

المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966

 .49والمتمم، ج رعدد 

جوان  23المؤرخ في  84/12القانون رقم  -

المتضمن النظام العام للغابات، ج ر  1984

المعدل والمتم م  1984، لسنة 26عدد 

المؤرخ في  91/20بالقانون رقم 

 .1991، لسنة 62، ج ر عدد 02/12/1991

جویلیة  19المؤرخ في  10/  03القانون  -

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003

، لسنة 43التنمیة المستدامة، ج ر عدد 

2003. 

/  07/  03المؤرخ في  11/  01القانون  -

المتعلق بالصید البحري وتربیة  2001

المائیات، الجریدة الرسمیة الجزائریة 

 .2001لسنة  36العدد، 

/  12/  12المؤرخ  19/  01القانون رقم  -

المتعلق بتسییر النفقات ومراقبتھا  2001

 .2001، لسنة 77وإزالتھا، ج ر عدد 

المتضمن قانون ) 12/  05(القانون رقم  -

، ج ر 2005/  08/  04المیا ه المؤرخ في 

 .2005لسنة  60عدد 

/  05المؤرخ في ) 02/  02(القانون رقم  -

الذي یتعلق بحمایة الساحل،  2002/  02

 .2002لسنة  ،10ر عدد .ج

یتعلق بتنظیم ) 93/165(مرسوم تنفیذي رقم  -

افرزا الدخان والغاز والروائح والجسیمات 
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، 10/07/1993الصلبة في الجو المؤرخ في 

 .1993لسنة  46ر ع .ج

یتعلق بتنظیم ) 06/138(مرسوم تنفیذي رقم  -

افرزا الدخان والغاز والروائح والجسیمات 

تتم  الصلبة في الجو وكذا الشروط التي

 .15/04/2006فیھا مراقبتھ ا وتؤرخ في 

 17/01/1981المؤرخ في  81/02المرسوم رقم  -

الذي یتضمن المصادقة على البروتوكول 

الخاص بحمایة البحر الأبیض المتوسط من 

التلو ث الناشئ عن رمي النفایات من 

السفن والطائرات الموقع في برشلونة یوم 

 .1981بسنة  03ر ع .، ج16/02/1976

المؤرخ في  82/440المرسوم رقم  -

الذي یتضمن المصادقة  1982 11/12/1982

على الاتفاقیة الإفریقیة حول المحافظة على 

الطبیعة والموارد الطبیعیة الموقعة في 

 51بمدینة الجزائر، ج ر ع  15/12/1968

 .1982لسنة 

المؤرخ في  82/437المرسوم رقم  -

الذي یتضمن المصادقة على  11/12/1982

وتوكول التعاون بین شمال اقر یقیا في بر

مجال مقاومة الزحف الصحراوي الموقع في 

لسنة  51بالقاھرة، ج ر ع  05/02/1977

1982. 

 :القوانین الأجنبیة

قانون حمایة الطبیعة الفرنسي رقم  -

 .10/07/1976المؤرخ في ) 76/629(

) 12(قانون حماي ة البیئة الأردني رقم  -

القانون رقم الملغي بموجب  1995لسنة 

 .2006لسنة ) 52(
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قانون حمایة البیئة المصري بشأن حمایة  -

المعدل  1994لسنة ) 04(البیئة رقم 

 .والمتمم

 :التقاریر

تقریر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  -

لجنة التھیئة العمرانیة والبیئة مشروع 

التقریر التمھیدي حول المدینة الجزائریة 

ن، /د/د، دأو المصیر الحضري للبلا

 .1998الجزائر، نوفمبر، 

تقریر وزارة الداخلیة، حمایة البیئة  -

المھام الجدیدة للجماعات المحلیة مركز 

التوثیق والإعلام الخاص بالمنتخبین 

 .ن، الجزائر/ت/المحلین، ب

مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة،  -

الخطوط التوجیھیة لمنریال الخاصة بحمایة 

ماي  24ة من مصادر بریة ،البیئة البحری

 .Docب، / 1، الفقرة 1985

NU.UNEP/GC.13/18,Section II. 

الخطة / برنامج الأمم المتحدة للبیئة -

الزرقاء للبحر الأبیض المتوسط، آفاق 

الخطة الزرقاء حول البیئة والتنمیة، 

 .2005صوفیا أنتیبولیس، 

 :المراجع الأجنبیة

- A.-Ch. Kiss, Droit international de 
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 :الملخص

تعتبر البیئة قیمة جوھریة من قیم المجتمع 

مما استوجب حمایتھا بكل الوسائل القانونیة 

ة وفعالة وخصوصا كفالتھا بحمایة جنائیة شامل

من خلال وضع جملة من المبادئ والأسس التي 

تقوم علیھا الحمایة الجنائیة التي سبق 

ذكرھا في ھذا البحث والتي تتمثل في مبدأ 

الشرعیة وركنین مادي ومعنوي فالمسؤولیة عند 

ارتكاب الجریمة تقع على الأشخاص الطبیعیة 

والمعنویة وفقا لتوفر شروط قیامھا مع 

حالات فعل شخص طبیعي وفعل استثناءات في 

 .الغیر والشخص المعنوي

إن إثبات جرائم البیئة یعد مشكلا عویصا 

تعترضھ خصوصیات الجریمة البیئیة كونھا من 

جرائم المتراخیة الأثر، كما أنھا من الجرائم 

العابرة للحدود إضافة إلى كونھا من الجرائم 

التي یمكن أن تقترف بتفاعل عدة أسباب، لذا 

ثبات أو كشف الإجرام البیئي صعب، لذا فإن إ

فإن العقوبات یجب أن تكون مرتفعة لضمان 

 .مستوى مناسب للردع

بدأت الجزائر بالإھتمام بالبیئة والمحافظة 

علیھا بعد صدور قانون حمایة البیئة في سنة 

- 10ثم تلتھا عدة قوانین أبرزھا قانون  1983

ة والمتعلق  بحمایة البیئ 2003الصادر في  03



 

 

في إطار تنمیة المستدامة، ولقد عرفت 

المنظومة القانونیة الجزائیة في مجال حمایة 

البیئة صدور ترسانة من قوانین التي تضمنت 

أحكام جزائیة كأحد عناصرھا وأبرز الوسائل 

القانونیة ولابد لنا من ضرورة الإعتراف بأن 

القوانین التي صدرت في مجال حمایة البیئة 

بأس بھ من الأھداف المنشودة،  قد حققت قدرا لا

إلا أنھ في المقابل لا یمكن إغفال حقیقة وھي 

أن جرائم البیئة في عصرنا تطورات تطورا 

 .ملحوظا لم یشھده العالم من قبل

 

Abstract : 

The environment is considered a fundamental value of 

the values of society, which necessitated its protection 

by all legal means, especially its guarantee of 

comprehensive and effective criminal protection through 

laying down a set of principles and foundations on which 

criminal protection is based previously mentioned in this 

research, which is represented in the principle of 

legitimacy and two material and moral pillars. 

Responsibility occurs when committing the crime The 

natural and moral persons shall be subject to the 

availability of the conditions for their establishment with 



 

 

exceptions in cases of the act of a natural person, the 

act of others and the legal person. 

The proof of environmental crimes is a difficult problem 

encountered by the peculiarities of environmental crime, 

as it is one of the crimes of relevance, and it is a 

transnational crime in addition to being one of the crimes 

that can be committed with the interaction of several 

reasons, so proving or detecting environmental crime is 

difficult, so the penalties must be Be elevated to ensure 

an adequate level of deterrence. 

Algeria started taking care of the environment and 

preserving it after the issuance of the Environmental 

Protection Law in 1983, then several laws followed, most 

notably Law 10-03 issued in 2003 related to 

environmental protection in the context of sustainable 

development. The penal legal system in the field of 

environmental protection has known the issuance of an 

arsenal of laws that included provisions Punitive as one 

of its elements and the most prominent legal means. We 

must acknowledge that the laws that were issued in the 

field of environmental protection have achieved a fair 

amount of the desired goals, but on the other hand, the 

fact cannot be overlooked, which is that environmental 



 

 

crimes in our time are noticeable developments that the 

world has not witnessed from Before. 
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